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كلمة شكر

أشكر االله الذي وفقني لإنجاز هذا العمل المتواضع، كما أتقدم 

بالشكر الجزيل إلى الأستاذة المشرفة الدكتورة "حابي فتيحة" على 

  جهودها التي بذلتها في سبيل توجيه وتصويب هذا البحث.

كما أتقدم بشكري الخاص إلى زميلاتي في التخصص قانون التنمية 

  هذه المذكرة. في سبيل اعداد امساندتهعلى الاجتماعية 

مدة البحث لتحرير وأشكر أفراد عائلتي الذين وقفوا معي طوال 

  .مذكرة التخرج

كما أشكر كل من ساهم وساعد من قريب أو من بعيد لإنجاز هذا 

  العمل.



  داءـإه

  أهدي ثمرة جهدي إلى روح جدي أنعمه االله الجنة العالية.

الكرماء  واخواني  أبي وأمي وأخواتيوإلى كل أفراد عائلتي 

  ووقف إلى جانبي. ساندنيوكل من 

 .الطالب مزاري رحيم
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تسعى الدولة الجزائرية إلى إشباع الحاجات العامة بواسطة إدارة مشروعات تكفل 

نشاطها  هذه الدولةتمارس تقديم خدمات للجمهور، ويطلق على هذه بالمرافق العامة.

م الخدمة تسير بها وتقدالمرفقي بواسطة أعوان عموميين، باعتبارهم الأداة البشرية التي 

1العامة المرجوة.

وينظم كل من المرفق العمومي، والأداة البشرية والنشاط الوظيفي الذي تمارس تلك 

من الذي يعتبر الأخيرة، بواسطة النصوص القانونية، من بينها قانون الوظيفة العمومية 

  النشأة. ةحديثالقوانين ال

، وإنما كان عليها اليوم على النحو المتعارفلأعوان بحقوق حيث لم يتمتع هؤلاء ا

المرفق العام بانتظام  يرييخضع لمجموعة من الواجبات مستمدة من ضروريات تس

عد تطور هذا القانون خاصة منه . لكن فيما به سلطات الدولةيقتض، وما تدوباضطرا

. فالجزائر قد تعرضت بعد ، الذي يستمد منه قانون الوظيفة العمومية2القانون الفرنسي

ئل في شتى الوظائف العمومية التشريعي الها اغمشاكل عديدة أهمها الفرلى إ الاستقلال

لفهم من الجزائريين، فاضطرت الحكومة الجزائرية ، مع قلة من يخلمستعمراعقب رحيل 

المؤقتة لإتخاذ تدابير قانونية لمنع انهيار مؤسساتها ومرافقها العمومية، فأصدرت قانون 

استمرار الحياة ضمن  وجبهبم، الذي19623ديسمبر  31المؤرخ في  157-62رقم 

ا دالعمل بالتشريعات الفرنسية، ما عبتمديد  يقضيهذا حيث الإدارية ونشاط المؤسسات، 

  ز العنصري.يعدم التميما يتنافى و السيادة الوطنية،و 

، حماية حقوق الموظف في النظام القانوني للموظف العمومي الجزائري، بحث لنيل شهادة الماجستير في فريد رناي -1

.1، ص 2004القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
.11ص ، 2003كمال رحماوي، تأديب الموظف العام في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر،  -2
ر لمفعول التشرع النافذ الى خشعار آإحتى تمديد يرمي الى ال، 1962ديسمبر  31المؤرخ في ، 157-62قانون رقم  -3

.18، ص 1963 يجانف 11، الصادر 2عدد  ، ج ر1962ديسمبر   31غاية
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¡1331-66رقم  أمرصدر بالجزائر أول مرة حيث 1966سنة الحال إلى استمر 

.2الأساسي للوظيفة العامة تلاه بعد ذلك القانون الأساسي العام للعمالضمن القانون تي

تم إعداد مشروع قانون تمهيدي يتضمن القانون الأساسي العام  1998سنة في و

وقدم مشروع ، وعرض على البرلمان في نفس السنة لكنه بقي مجمدا ،للوظيفة العمومية

دم قبول الشركاء لع 2002سبتمبر  ف رئيس الحكومة فيطرسحب من آخر للبرلمان لكنه 

لكنه لم  2003الإدارات العمومية والنقابات، ثم حضر مشروع جديد سنة ،والاجتماعيين به

يقدم للبرلمان بسبب جملة من الخلافات بين الحكومة والعمال الجزائريين، أفرج رئيس 

رقم موجبأمر عن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ببصورة مفاجئة الجمهورية 

 منه على أن الأحكام القانونية الأساسية المعمول 221في المادة  ، والذي نص06-033

هذا الأمر في الجريدة الرسمية لاسيما أحكام المرسوم  بها سارية المفعول عند تاريخ نشر

نصوص المتخذة لتطبيقه وكذا النصوص الالذي استمر ساريا تطبيقه و 59-85رقم 

.2007ديسمبر31التعويض لغاية  المتعلقة بأنظمة

¡46المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ج ر عدد  1966جوان02المؤرخ في  133-66أمر رقم  -1

.542، ص 1966جوان  02الصادر 
¡32عدد  ،ج ر، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، 1978أوت  05المؤرخ في  12-78قانون رقم  -2

.1978أوت  08الصادر تاريخ 

تضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات 1985مارس 23فيالمؤرخ ، 59-85تلاه مرسوم رقم 

.1985مارس 24الصادر تاريخ 13، ح ر، عدد العمومیة

 ، ملخص محاضرات في قانون الوظيفة العمومية، الطبعة الثالثة، كلية الحقوق، جامعة بوسيفيشنفراجع: محمد صالح  -3

.3، ص 2009/2010بن خدة، الجزائر، 
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الذي يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة  03-06أمر رقم  طبيقبدأ ت

ة سبتمبر  03النصوص التنظيمية الأساسية التطبيقية المؤرخة في  درتصو.1العمومي

.20082جانفي  1، وحدد بدأ سريان تطبيقها بـ 2007

الموظف  04في المادة  03-06رقم  ويجدر بالذكر أنه لأول مرة، عرف الأمر

يعتبر الموظف كل عون عين في وظيفة عمومية "العمومي والتي تنص على ما يلي: 

دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري

  الترسيم وهو الإجراء الذي يتم من خلاله تثبيت الموظف في رتبته".

تتمثل في دوام  معناه يجب توفر عناصر موضوعية، لكي يصبح هذا العون موظفا،

تعيين الخدمة العامة، كما يجب أن تتوفر عناصر إجرائية تتمثل في صدور أداة قانونية ب

القرار "مختصة قانونا، وتتمثل أساسا في موميةصادرة عن سلطة عفي وظيفة العون 

  ."الإداري

العلاقة التي تربط هذا  في مادته السابعة 03-06كما حدد لأول مرة الأمر رقم 

لمشرع إلى جانب ذلك ذكر ا ،علاقة قانونية أساسية بتنظيمه، فجعلهابالإدارة الموظف

الحالات التي يجوز اللجوء فيها إلى كما حدد  تمثل في التعاقد.طريقا استثنائيا للتوظيف، ي

ويكون ذلك بإبرام عقود محددة المدة أو غير محددة المدة،  ،هذه الطريقة في التوظيف

.3فجعل بذلك العلاقة التي تربط هذا المتعاقد مع الإدارة علاقة تعاقدية

¡46، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ج ر عدد 2006جويلية  15المؤرخ في  03-06أمر رقم  -1

.2006جويلية   16الصادر
.2007ديسمبر  30الصادرة  ،61عدد  راجع الجريدة الرسمية -2
الأعوان المتعاقدين وحقوقهم يحدد كيفيات توظيف ، 2007سبتمبر  29في  المؤرخ 308-07مرسوم رئاسي رقم  -3

¡61، ج ر، عدد وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم

.2007سبتمبر  30الصادر 
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والأداة  ابشريا والمتعاقد مع الإدارة، يعتبران عنصر يمن الموظف العموم كليو

  ا العمومية.تنفيذ مشاريع لضمان سير مرافقهمن اجل بط الإدارة بها، تترالتي 

تعاقد مع الإدارة، بمجموعة من الحقوق ملذلك يتمتع الموظف العمومي وال

، بعقوبات مقررة 1ها معاقبة هذا العونلإخلال بهذه الالتزامات يترتب عنوالالتزامات، وا

  بموجب القانون نتيجة ارتكابه أخطاء مهنية.

هي عوان؟ منلذلك نتساءل عن من الهيئات التي تشرف على توظيف هؤلاء الأ

  ؟والرقابةالنهيالأجهزة التي تتمتع بصلاحية الأمر و

ليست  ولكن هذه السلطة، 2ثم إن الإدارة في حالات معينة، تتمتع بسلطة تقديرية

أعمال الإدارة  رقابةمبدأ المشروعية، فمن هو الجهاز الذي يعمل على مطلقة بل هي مقيدةب

  والموظفين، وحتى المتعاقد مع الإدارة حتى تتأكد من احترام الإدارة لمبدأ المشروعية؟ 

هذه الإشكالية سنتطرق لتلك الأجهزة التابعة للسلطة التنفيذية (الفصل  لىللإجابة ع

 تكريسعلى أساسا  تعملنتابع دراسة الأجهزة التابعة للسلطة القضائية والتي  ثمالأول)، 

  مبدأ المشروعية؟   

  المذكور سابقا. 03-06من الأمر رقم  54إلى  26راجع المادة من  -1
العقوبات المقررة لتأديب الموظف العمومي على سبيل الحصر، ولكن ذكر الأخطاء على إن المشرع الجزائري ذكر  -2

سبيل المثال، وبالتالي تتمتع الإدارة بالسلطة التقديرية في تقدير الخطأ ولكن ليس لها أن تصنف درجات أخرى للأخطاء، 

  درجات. 4لأن المشرع ذكرها على سبيل الحصر وهي 
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المتدخلة الأجهزة غير القضائية

في مجال الوظيفة العمومية
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  الفصل الأول

الأجهزة غير القضائيةالمتدخلة في مجال الوظيفة العمومية

عتبر المرفق العمومي جهاز تمارس فيه مجموعة من الاختصاصات القانونية، أو ي

، مستهدفا الصالح يإدار جهاز شخص بطريقة دائمة في هاالتي يجب أن يمارس ،الأنشطة

  .العام

المساواة   مبدأالمساواة،  مبدأالحياد،  كمبدأ، أساسيةعلى مبادئ المرفق العام ميقو

من اجل تقديم خدمة عمومية  ذلكفق العمومي بانتظام ورسير الم مبدأ، و الجدارةمبدأو 

  . للجمهورعموميون  أعوانمن طرف 

لا تكون مؤقتة ، الأعوانبواسطة هؤلاء المرفق العمومي التي يقدمها  خدمة و ال

مثل المناصب التي تفتح أمام الانتخابات أو عمليات الإحصاء، كما أن صفة الدوام 

قصد بها ديمومة الوظيفة يفخاصية الديمومة  ـنصرف إلى شغل الموظف للوظيفة دائمةت

مبدأ العدالة الاجتماعية وبذلك  قيطبعلى تالمساواة التي تعمل مبدأ وخاصة ، 1العمومية

  الوظائف العمومية. دكتقلي، لفتتمتع المرأة بكل الحقوق كالرجالجنسين،  المساواة بين

كما أن مبدأ الجدارة في التوظيف، الذي يعتبر اختيارا أفضل من وضع نظام يكفل 

2هذا الاختيار أو يدعمه فكان مبدأ الجدارة الأفضل لتحقيق.

لوي، اثر التوظيف العمومي على كافة الموظفين بإدارات عمومية الجزائرية، مذكرة لنيل درجة ماجستير ستيشات  -1

، ص ص 2010بومرداس،  ـ،بوقرةجامعة أحمد  ،الحقوق كلية، في العلوم الاقتصادية، تخصص تسيير المنظمات

30-33.
حسونة بلقاسم، الالتحاق بالوظيفة العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص القانون الإداري، كلية  -2

.09-06، ص ص 2014الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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الوظيفة العمومية يشترط صفة الموظف أن يكون العمل القائم به كخدمة  في مجال

مرفق عام، يديره السلطة الإدارية سواء كانت تلك السلطة الدولة كما كان محلية، أو 

  المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وهيئات الخاصة لقواعد المحاسبة العمومية.

ية من الأهمية، من أجل حسن سير العمل لقد أسندت مهام للموظف العمومي في غا

  لبا دائما بتنفيذ جميع التزاماته المستندة إليه.اداخل المرفق العام وهو مط

وإذا كان الأمر كذلك فما هي الأجهزة التي لها الحق لمراقبة وحسن سير النشاط 

  الوظيفي؟

اعدة عامة، للإجابة على الإشكالية نجد بأن الموظف مغالبا لتنفيذ الشخص لمهامه كق

ميع الأوضاع وفي الحالات نجد الجهاز الإداري مذكورا باستمرار، كالسلطة جفي 

الإدارية إلى ممارسة الرقابة والسهر على حسن تنفيذ واحترام القوانين (المبحث الأول) 

ولكن من جهة أخرى نجد أن القانون وضع حماية حقوق الموظف عن طريق تحديد الحق 

 لضمان حقوق الموظف وحماية له ةالقانوني التي ينطلق منه، فوضع أجهزذاته والأساس 

1.الثاني) (المبحث

.1، مرجع سابق، ص تاي، حماية حقوق...رللمزيد راجع، فريد  -1
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  المبحث الأول

الوظيفة العموميةالمتدخلة في مجال  أجهزة الإدارة المركزية

مسار التختص الأجهزة الإدارية المركزية بتنظيم شؤون الموظف والتوظيف و

نتيجة لاتساع نشاط الدولة  هو الاالإداريماحجم الجهاز  ازديادان والمهني للموظف، 

  المركزية همزة وصل بين النظام السياسي والنظام الإداري. تعتبر الهيئاتف،وتنوعه

 ،وإبراز دور مشاركة الإدارات المحلية في وضع سياسيات تسيير الوظيفة العمومية

لاقتراح المناصب  ة أكبرمن خلال مخططات تسيير الموارد البشرية وإعطاء حري يظهرو

  .من طرف الإدارة

  ؟.هافما هي تلك الأجهزة الإدارية المركزية وتشكيليتها وصلاحيات

ستدعي دراسة الأجهزة الإدارية المركزية للوظيفة العمومية ومعرفة تلك الأحكام ت

للوظيفة )، المجلس الأعلى ولالمتعلقة بها المديرية العامة للوظيفية العمومية (المطلب الأ

)1(.(المطلب الثاني) العمومية

  المطلب الأول

  المديرية العامة للوظيفة العمومية

، وهي 526-62تم إنشاء المديرية العامة للوظيفة العمومية بموجب المرسوم رقم 

هذه المديرية العامة يت ظح، بحيثتسيير الشؤون العموميةقوم بتعتبر جهاز إداري، ي

)2(السلطات العمومية.من طرف بالغ هتمام با

 النشروجنبية، دار هومة للطباعة تجارب الأالهاشمي خرفي، الوظيفة العمومية على التشريعات الجزائرية وبعض  -1

.78، ص 2010والتوزيع، الجزائر، 
.ـوالقاضي بإنشاء المديرية العامة للوظيفة العمومية 1962سبتمبر  18المؤرخ في ، 526-62المرسوم رقم  -2
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عن النصوص القانونية التي تحدد وتنظم صلاحيات وتشكيلة المديرية العامة و

)1(.191-03للوظيفة العمومية المرسوم التنفيذي 

الساري المفعول الهيكل المركزي للوظيفة  03-06من الأمر  59تنص المادة 

)2(العمومية إدارة دائمة للدولة.

لمديرية لولدراستنا  ؟وصلاحيات المديرية العامة للوظيفة العموميةفما هي تشكيلة 

العامة للوظيفة العمومية سنتطرق إلى تشكيلة المديرية (الفرع الأول) ومهام وصلاحيات 

المديرية (الفرع الثاني).

  الفرع الأول

  تشكيلة المديرية العامة للوظيفة العمومية

  العمومية من عدة أجهزة منها:تتشكل المديرية العامة للوظيفة 

  .أولا: المفتشية العامة

هو جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقييم موضوع تحت تصرف المدير العام للوظيفة 

)3(.191-03العمومية أنشأت بموجب المرسوم التنفيذي 

المتضمن تنظيم المديرية العامة للوظيفة العمومية، ج  2003أفريل  8المؤرخ في  ،191-03المرسوم التنفيذي رقم  -1

.194-14 رقم ، ملغى بمرسوم تنفيذي2003 فريلأ 30في  ، الصادر30رعدد 

المذكور سابقا.، 03-06أمر رقم  من 59المادة  -2
المفتشية العامة للمديرية ، تعديد صلاحيات 2004ماي  19مؤرخ في  147-04المرسوم التنفيذي رقم من  2المادة  -3

¡31العامة للوظيفة العمومية وتنظيمها، ج ر عدد 
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  تشكيلة المفتشية العامة: -1

يقوم بإدارتها مفتش عام يساعده أربعة  بحيثتتضمن تشكيلة المديرية للوظيفة 

مفتشين وبالتالي يقوم المدير العام للوظيفة العمومية بتوزيع المهام على المفتشين وفقا على 

1(اقتراح من المفتش العام.

 ذلكفع اوبالتالي وظيفتا المفتش العام والمفتشين وظيفتان عليتان في الدولة بد

)2(استنادا إلى وظيفتي مدير الدراسات ومدير لدى المصالح الخارجية.

  مهام المفتشية العامة:  -2

في مجال عمل الهياكل المركزية والمصالح  الغير ممركزة للمديرية العامة للوظيفة 

نتأكد من العمل الحسن للهياكل المركزية والمصالح الغير ممركزة للمديرية  ،العمومية

  ة للوظيفة العمومية.العام

كما تقوم بدور تنظيم هياكل المديرية العامة وتسييرها وبالتالي تسهر على المحافظة 

مثل للوسائل وللموارد الموضوعة تحت تصرف مصالح المديرية والاستعمال العقلاني والأ

  العامة.

تقييم بتقوم ، وفيما يخص تسيير الموارد البشرية والمؤسسات والإدارات العمومية

ومن جهة أخرى تقترح كل تدبير من شأنه تحسينالموارد ، ظروف تسيير الموارد البشرية 

بحيث يتم تدخل المفتشية بناء على برنامج ، البشرية وكذا تتقين الكفاءات والمؤهلات

  سنوي للتفتيش.

المذكور. 147-04من المرسوم التنفيذي رقم  8المادة  -1
أستاذ فؤاد حجري، سلسلة القوانين الإدارية و القانون العام للوظيفة العمومية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -2

214ص .2006
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يضا للمفتشية العامة أن تقوم بأية عهدة خلال تخصصاتها  أثناء التحري اكما يمكن 

  ابة والتقييم حول وضعيات خاصة بالموظفين.للرق

  .ثانيا: اللجان الوزارية للتكوين في المؤسسات والإدارات العمومية

ماي  19المؤرخ في  147-04تعتبر اللجان الوزارية حديثة المنشأ بموجب المرسوم رقم  

، وهذا في إطار الإصلاح الإداري للوظيف العمومي وهي محاولة لإيجاد محيط 2004

للعمل المشترك بين الوزارات والمديرية العامة للوظيفة العمومية، وتعد هذه اللجنة جهاز 

و للتشاور والتنسيق في مجال التكوين الإداري، ويترأسها المدير العام للوظيفة العمومية أ

  يكلف باقتراح عناصر السياسية الوطنية  للتكوين، والمؤسسات العمومية.

  .ثالثا: مفتشيات الوظيفة العمومية

ولاية، وهذا طبقا للمرسوم  48توجد المفتشيات الوظيفة العمومية على مستوى 

وكون المفتشيات الوظيفة العمومية  المتعلق ،1998أفريل  6المؤرخ في 98-112التنفيذي

مهمة هذه المفتشيات السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلق بتسيير مسارات الحياة 

المهنية للموظفين والأعوان العموميين للدولة المنتمين للمؤسسات والإدارات المتواجدة 

)1(على مستوى الولاية.

  مديرية القوانين الأساسية للوظيفة العمومية: -أ  

وتنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأطير  تكلف بدراسة واقتراح

ووضعية الموظفين الأعوان العموميين والإدارات العمومية وتشتمل  ،القانوني للتشغيل

  :على أربعة مديريات فرعية

  الهياكل المركزية للوظيفة العامة ودورها في الإصلاح الإداري. -1

Morda. Echoroukenline.com/showthread.php?.vue le(07/04/2016 A 11,28h).



الأول:            الأجهزة غير القضائية المتدخلة في مجال الوظيفة العمومية الفصل

13

المديرية الفرعية للتنظيم والقوانين الأساسية.-

المديرية الفرعية للأجور والنظام الاجتماعي.-

الفرعية للتوجه والمنازعات.المديرية -

المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف.-

  مديرية ضبط تعددات المستخدمين واستثمار الموارد البشرية: -ب   

  وتشمل على ثلاثة مديريات:

المديرية الفرعية للتكوين.-

المديرية الفرعية للتعاون.-

المديرية الفرعية للتعاون والعلاقات الخارجية.-

  التطبيق والمراقبة: مديرية -ج

  وتشمل على ثلاثة مديريات:

المديرية الفرعية للمراقبة.-

المديرية الفرعية للمسابقات والامتحانات.-

المديرية الفرعية لتسيير الإطارات.-

  مديرية إدارة الوسائل: -د     

  وتشمل على ثلاثة مديريات فرعية:

المديرية الفرعية للمستخدمين.-

يزانية والمحاسبة.المديرية الفرعية للم-
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وبالتالي تشكيلة المديرية العامة تعددت إلى مديريات ومفتشيات ولجان الوزارية 

)1(فهي تقوم بالمهام وصلاحيات مختلفة فأين تكمن هذه الصلاحيات والمهام.

  الفرع الثاني

  .مهام وصلاحيات المديرية العامة للوظيفة العمومية

اقتراح إلى نظرا للأهمية التي تكتسيها المديرية العامة للوظيفة العمومية تسعى 

والتدابير الواجب تنفيذها في مجال الوظيفة العمومية، تسهر  ،عناصر للسياسة الحكومية

اتصال مع الإدارات المعنية على تطبيق القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على 

النصوص القانونية المتخذة مع ظروف العمل وجو العمل المناسب،  صحةومراقبة مدى 

كما نظمت مراقبة قانونية للأعمال الإدارية المختصة بتسيير المسار المهني للموظف 

وشؤونه، وتضمن تقييم وتسيير الموارد البشرية والمؤسسات والإدارات العمومية، كما 

لموظفين تسعى المديرية العامة تضمن ضبط التعدادات، ومن جهة أخرى فيما يخص ا

بتنفيذ سياسة تكوين الموظف وتحسين مستواه، كما تمثل مصالح الدولة بصفتها مستخدمة 

)2(عند الاقتضاء، أمام الجهات القضائية.

يقوم المدير العام بتعزيز المركز القانوني للوظيفة العامة وذلك عن طريق السلطة 

صلاحيات المديرية العامة للوظيفة العمومية ولاسيما التنظيمية التي يضطلع عليها، وتكمن 

في مجال الإصلاح الإداري وتكوين الموظفين وتحسين مستواهم.

المذكور سابقا.ـ، 191-03المرسوم التنفيذي رقم  -1
مرجع سابق.، 03-06 رقممن قانون 56المادة  -2
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وتنفتح صلاحيات الواسعة للمديرية العامة للوظيفة العمومية لتشمل على الفضاءات 

الجديدة الناجمة على التحولات التي طرأت على مهام الإدارة ومحيطها.

قوانين الأساسية الخاصة تقوم المديرية العامة للوظيفة العمومية بتحديد وفي مجال ال

الأطر القانونية التي تتعلق بشؤون الوظائف العمومية، كما تعمل المديرية على تنظيم 

المسار المهني للموظف وكذا الأعوان العموميين، كذا إعداد كل ما يتعلق بالأحكام 

ميع الوظائف. ومن جهة أخرى إعداد كل ما يتعلق القانونية الأساسية المشتركة بين ج

بالأحكام القانونية الخاصة بالموظفين وذلك طبقا للتشريع المعمول به في مجال الوظيفة 

العمومية، وكذا إعداد النصوص الخاصة التي تحكم وتسير المسار المهني للموظفين 

قواعد المتعلقة بالتوظيف باشتراك مع المؤسسات وكذا الإدارات العمومية، وكما تحديد ال

)1(منها المسابقات.

)2(بحيث تحدد صلاحيات المديرية و تنظيمها عن طريق التنظيم.

على ضوء ما درسناه عن المديرية العامة عن تشكيلة المديرية توصلنا إلى الدور 

الفعال الذي تقوم به المديرية بتنظيم شؤون الإدارة و الوظائف العمومية وتسيير مصالح 

الإدارة، تنظيم المسار المهني للموظف.

  المطلب الثاني

  المجلس الأعلى للوظيفة العمومية

عمل المشرع الجزائري منذ الاستقلال إلى مضاعفة هيئات التسيير فمنها من تعتبر 

همزة وصل بين الطبقة السياسية والنظام الإداري وأخرى تنظيم العلاقات بين الموظفين 

.80،المرجع السابق، ص ب الأجنبيةعلى التشريعات الجزائرية و بعض تجارهاشمي خرفي، الوظيفة العمومية  -1
السابق الذكر. 03-06من الأمر رقم  57المادة  -2
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ل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في الجزائر مع صدور أول والإدارة. لقد تم تشكي

حيث نصت  133-66قانون ينظم الوظيفة العمومية بعد الاستقلال وذلك بموجب رقم 

منه إنشاء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وكان تنظيمها كما يلي: "ينشأ  12المادة 

لوزير الأول المكلف بالوظيفة مجلس على الوظيفة العمومية يرأسه رئيس الحكومة أو ا

العمومية، ويمكن أن تحال على المجلس الأعلى للوظيفة كل مسألة ذات طابع هام يهم 

. يعتبر المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في الجزائر هيئة إدارية استشارية )1(الموظفين

عاملين في في مجال الوظيفة العامة وكل ما يتعلق بها، وخاصة ما يتصل ويتعلق بشؤون ال

)2(الدولة الجزائرية.

تمثل هذه الهيئة فضاء يشارك فيه كل من ممثلي الموظفين وممثلي الإدارة في 

)3(دراسة المسائل العامة المرتبطة بالوظيفة العمومية.

، ويحدد اختصاص 12نص على إنشاء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية المادة 

، حدد 133-66وظيفة العمومية المرسوم رقم وتشكيل وتنظيم وسير المجلس الأعلى لل

 العام، كما نظم القانون الأساسي )4(تشكيل واختصاص المجلس الأعلى للوظيفة العمومية

الذي أحدث بعض التغييرات وهذا ما نصت عليه المادة  06-03لقانون الوظيفة العمومية 

)5("تنشأ هيئة للتشاور تسمى المجلس الأعلى للوظيفة العمومية". 58

ففيما تتمثل تشكيلة المجلس ومهامه وصلاحيته.

، السابق الذكر.133-66من الأمر رقم  12المادة  -1
، الجزائر ع زيغوت يوسفأحمد بوضياف، الهيئات الاستشارية في الإدارة الجزائرية، المؤسسة الوطنية للكتاب، شار -2

.262بدون تاريخ، ص 
.81بية، مرجع سابق، ب الأجنهاشمي خرفي، الوظيفة العمومية على التشريعات الجزائرية وبعض تجار -3
دكتور محمد أنس قاسم جعفر، مبادئ الوظيفة العامة وتطبيقها على التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية،  -4

.100، ص 1984لجزائر، الساحة المركزية، بن عكنون، ا
.28، ص 03-06من أمر رقم  58المادة  -5
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سنتطرق لدراسة المجلس الأعلى للوظيفة العموميةإلى الفرعين المواليين: الفرع 

الفرع الثاني: صلاحيات واختصاصات ةالعمومي للوظيفةالأول: تشكيلة المجلس الأعلى 

.ةالعمومي ةالمجلس الأعلى للوظيف

  الفرع الأول

  الأعلى للوظيفة العموميةتشكيلة المجلس 

فمنذ الاستقلال وظهور الوظيفة العامة في الجزائر أصدرت عدة قوانين نصت 

تحديد تشكيلة وتنظيم وتسيير المجلس الأعلى للوظيفة العمومية حسب ما نصت عليه 

. ثم صدر المرسوم التنفيذي رقم )1(133-66من الأمر رقم  120من المادة  03الفقرة 

المتعلق بشأن تنظيم المجلس الأعلى للوظيفة العمومية  1966ي جوان المؤرخ ف 66-44

  وذلك على النحو التالي:

أولا: سبعة أعضاء يعينون من قبل حزب جبهة التحرير الوطني حسب مقدرتهم 

  وكفاءاتهم.

  ثانيا: سبعة أعضاء يمثلون الإدارة وهم:

  مدير الوظيفة العامة. -أ      

  لمراقبة بوزارة المالية والتخطيط.مدير الميزانية وا -ب     

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. 1966جوان  2الصادر بتاريخ  133-66من أمر رقم  12المادة  -1
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خمسة مديرين للإدارة المركزية تكون ضمن اختصاصهم تسيير شؤون  -ج     

)1(الموظفين ودراسة المسائل التي تهمهم.

  .أولا: تعيين أعضاء المجلس

كما يقوم حزب جبهة التحرير الوطني بدور تعيين هؤلاء الأعضاء لمدة سنتين 

المرسوم السابق الذكر حالات فقدان العضوية، وذلك في حالات قابلة للتجديد، كما نظم 

مختلفة على سبيل المثال ترك الوظيفة، وإلغاء الوظائف التي تم تعيين الموظفين على 

)2(أساسها وفي حالة الوفاة والاستقالة أو أي سبب آخر يعين عضو جديد خلال مدة شهر.

  .ثانيا: اجتماع المجلس

لوظيفة العمومية خلال السنة على الأقل في دورتين ويتم يجتمع المجلس الأعلى ل

الاجتماع بدعوة من الرئيس المجلس الأعلى للوظيفة العمومية ويشترط لصحة شرعية 

  ور:ضانعقاد اجتماعات المجلس الأعلى للوظيفة العمومية ح

ور ثلثي أعضاء الجلسة أي حضور الأغلبية المطلقة.ضح-

المجلس الأعلى للوظيفة العمومية. أن تدار الجلسة بواسطة الرئيس-

يتوجب عليه أن يتمسك بنفسه محضر المداولات.-

أن يتعاون الرئيس في إدارة المجلس الأمانة العامة للمجلس الأعلى للوظيفة     -

)3(العمومية الجزائرية.

وما نلاحظ أن هذه الهيئة، عرفت في الحقيقة جمودا في ممارسة صلاحياتها منذ 

نات ولم تر السلطات المعنية ضرورة لتكييف تشكيلها مع التطورات السياسية أوائل السبعي

.46ج ر عدد المتعلق بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية،  1966مؤرخ في جوان  142-66من المرسوم رقم  2المادة  -1
، المذكور سابقا.142-66من المرسوم رقم  3المادة  -2
.264-262ص  مرجع سابق،أحمد بوضياف، الهيئات الاستشارية في الإدارة الجزائرية،  -3
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رقم  المرسوم، المتعاقبة، وبصدور القانون النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية

السالف الذكر وذلك طبقا للمادة  142-66منه تم إلغاء المرسوم  148، طبقا للمادة 85-59

148.

الذي أدى إلى إصلاح الإدارة في أنماطها وتنظيمها  1989وبصدور دستور 

وعن تشكيلة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في القانون الحالي  )1(وتحديد مهامها.

على تشكيلة المجلس. 60تنص المادة  03-06للوظيفة العمومية 

الإدارات المركزية في الدولة.-

المؤسسات العمومية.-

الجماعات الإقليمية.-

المنظمات النقابية للعمال الأجراء التي تعد الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني.-

الشخصيات التي تنظمها يتم اختيارها على سبيل الكفاءة في مجال الوظيفة العامة.-

وتحديد المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، وتحديد تشكيلته وتنظيمه وسيره أعماله 

)2(نظيم.واختصاصاته يتم ذلك عن طريق الت

  الفرع الثاني

  صلاحيات واختصاصات المجلس الأعلى للوظيفة العمومية

ن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية مر بالتطورات نتيجة صدور قوانين مختلفة إ

حكمت تنظيمه ومن ثم، فإن صلاحيات المجلس الأعلى للوظيفة العمومية عرفت تغييرات 

  .وفق لتلك التطورات

أثر التوظيف العمومي على كفاءة الموظفين بالإدارة العمومية الجزائرية، مذكرة لنيل درجة الماستر ات سلوى، شتي -1

.114ص ، 2010في العلوم الاقتصادية، تخصص تسيير المنظمات، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 
المرجع نفسه. 03-06من الأمر رقم  60المادة  -2
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فقد اختص المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في المرحلة وعلى هذا الأساس 

الصلاحيات التالية للمجلس الحق المتضمن  133-66من الأمر  12الأولى بموجب المادة 

في إبداء الرأي في المسائل التي أحيلت إليه لزوما والتي تتعلق بأحكام مخالفة القانون 

  متعلقة بها.الأساسي العام للوظيفة العمومية وكل القوانين ال

 فيما يخص صلاحيات واختصاصات المجلس تجاه الموظفين، والموظفين العموميين

فيقوم بدراسة المسائل ذات الطابع العام وذلك عن طريق أعضاءه، أو عن طريق الوزير 

)1(المكلف بالوظيفة العمومية بموجب مرسوم.

العامة  وعن طبيعة اختصاص وصلاحيات المجلس فهي استشارية وكل المسائل

  التي تخص الموظفين ويتعلق الأمر من الناحية العملية:

  بالقضايا المرتبطة بسياسة الوظيفة العمومية بنظام الأجور.     

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والذي  03-06وبصدور الأمر 

وذلك السهر على في إطاره أعاد المشرع الجزائري التفكير في ضرورة إنشاء هذا الجهاز 

أخلاقيات الوظيفة العمومية وبذلك التأكيد على قيم جديدة مثلا: الحياد، النزاهة في تطبيق 

القوانين والتنظيمات وفي هذا الإطار جاء في الفصل الثاني من الباب الثالث من الأمر 

أن المجلس الأعلى للوظيفة  03-06من أمر رقم  58حيث نصت المادة  03-06رقم 

)2(ية تنشأ هيئة للتشاور، وبالتالي تقديم آراء استشارية.العموم

سابق.مرجع  133-66من أمر  12المادة  -1
المرجع السابق. 03-06من الأمر رقم  58المادة  -2
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يطلق رئيس المجلس حكمه بعد الاستماع إلى المقرر وأطراف النزاع المرفوع أمام 

)1(أيام ابتداء من تاريخ الاجتماع الأول. 8المجلس وتعد نتائج حكم الرئيس المجلس خلال 

ة التوظيف يقوم المجلس بدور في مجال الإصلاح الإداري خاصة ما يتعلق بسياس

كبيرا في عملية إصلاح الوظيفة العمومية الذي ينعكس إيجابا على عملية الإصلاح 

الإداري حيث يستشار المجلس في وضع سياسة التوظيف، وكذا في وضع النصوص 

القانونية الخاصة بالتوظيف العمومي هذه ووضع الإطار الصحيح للوظيفة العمومية 

تطلبات عصرنة الإدارة والتطورات السياسية والاقتصادية.بالمقارنة مع م

ويحدد المتطلبات الضرورية لشغل الوظائف كالتعين والاختيار والترقية والنقل 

والتكليف بالعمل.

تقديم معلومات تفصيلية عما يجب للعامل القيام به من واجبات ومسؤوليات وكذا 

)2(العلاقات بالوظائف الأخرى.

الاجتماعية.نظام الحماية -

سياسة التكوين.-

ببعض القوانين الخاصة.-

وتعتبر هذه الاستشارة اختيارية إلا في حالة بعض القوانين الأساسية الخاصة حيث 

، على وجوبية الإدلاء بالرأي الاستشاري علما تعلق 133-66من أمر  04نصت المادة 

ة والغاية من ذلك كون لفائدة الأمر بمخالفة أحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومي

، المذكور سابقا.416-90من المرسوم التنفيذي رقم  18المادة  -1
الهياكل المركزية الوظيفة العامة ودورها في الإصلاح الإداري، المرجع السابق. -2
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الأسلاك التابعة لموظفي الأمن الوطني والحماية المدنية والتعليم والسلك الدبلوماسي 

)1(والجماعات المحلية.

تعتبر كل اختصاصات المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في الجزائر اختصاصات 

الدراسة والبحث، استشارية بحتة فقط، فهكذا تنحصر وظائف واختصاصات المجلس في 

في عناصر ومقومات السياسة العامة للوظيفة العمومية في الجزائر، وتقديم التوصيات 

لإرشاد وتقديمها إلى الأجهزة والهيئات التنفيذية التي تملك صفة اتخاذ الآراء والنصح واو

القرار النهائي والبات.

الإدارية  فأعمال وتوصيات ودراسات المجلس غير ملزمة للأجهزة والسلطات

)2(المختصة بإصدار القرار النهائي والبات.

فيما يخص  03-06أما عند صدور القانون الحالي للوظيفة العمومية قانون 

من نفس الأمر: 59اختصاصات المجلس الأعلى للوظيفة العمومية فقد عددتها المادة 

ا يخص فيم ىبحيث يكلف المجلس الأعلى للوظيفة العمومية يطبق المحاور الكبر

السياسة الحكومية في مجال الوظيفة العمومية، وكذلك تقوم بتحديد سياسة تكوين الموظف 

وذلك بكل ما يتعلق بمساره المهني وتحسين مستوى الموظفين، وندرس وضعية التشغيل 

في الوظيفة العمومية على كلا المستويين الكمي والنوعي، كما نسهر على احترام قواعد 

الوظيفة العمومية وتقوم بالدور الاستشاري في كل مشروع ونص  ونزاهة وأخلاقيات

)3(تشريعي ذي علاقة بالوظيفة العمومية.

.82بية، مرجع سابق، ص ب الأجنرتجاالهاشمي خرفي، الوظيفة العمومية على التشريعات الجزائرية وبعض  -1
.265مرجع سابق، ص الهيآت الاستشارية للإدارة الجزائرية، أحمد بوضياف،  -2
.03-06من أمر رقم  59المادة  -3
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)1(يحرر المجلس تقريرا سنويا لرئيس الجمهورية عن وضعية الوظيفة العمومية.

ومن خلال دراستنا للبحث الأول فأجهزة الإدارية المركزية من المديرية العامة 

والمجلس الأعلى للوظيفة العمومية هياكل لإصلاح الإدارة وتنظيمها للوظيف العمومي 

لخ ...إوترقيتها وتنظيمها، وتعمل على تجسيد مبادئ الوظيفة العامة من المساواة والحياد

فإذا انتهاك حقوق الموظف فما هي الأجهزة المسؤولة عن ضمانات الموظف.

.03-06من الأمر رقم  62المادة  -1
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  المبحث الثاني

المشاركة والطعن

لقد أخذ المشرع الجزائري بمبدأ ديمقراطية إدارة في حق الموظفين في المشاركة 

في تنظيم أمورهم وما يصدر بشأنهم من قرارات فقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم 

أن هذا الموظف ليست له أية إمكانية  133-66الأساسي العام للوظيفة العمومية رقم 

الحقوقي  بالمحتويي تربطه بالإدارة وأنه يعترف ليقطع من جانب واحد الصلة الت

1والاعتراف بالحق النقابي.

هيئات المشاركة بحيث تنشأ في  03-06كما نظم القانون الحالي للوظيفة العمومية 

إطار مشاركة الموظفين في تسيير حياتهم المهنية فما هي الأجهزة الاستشارية المكلفة 

بدراسة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء (المطلب  بتنظيم الوظيفة العمومية سوف نقوم

2الأول) ولجان الطعن واللجان التقنية (المطلب الثاني).

  المطلب الأول

  اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء

اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء من الهيئات والتنظيمات الإدارية  تعد

الاستشارية الدائمة في النظام الإداري الجزائري على مستوى الوظيفة العامة، وفي نطاق 

3الوظيفة العامة فقط.

الوظيفة العامة، شؤون اللجنة تضمن للموظف الحق في المشاركة في تنظيم  فهذه

ومن العوامل الأساسية لزيادة الكفاية الإنتاجية وللموظف وشعوره باستقرار في حياته 

.118نيشات سلوى، المرجع السابق، ص  -1
.03-06من الأمر رقم  62المادة  -2
.266المرجع السابق، ص أحمد بوضياف،  -3
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الوظيفية واطمئنانه بالتنظيم الذي يحكم أموره وسهولة الحصول على حقوقه. مر تنظيم 

ر مراحل في القانون الجزائري منذ الاستقلال، اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء عب

وبالتالي صدور قوانين عدة تنظم تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء وتشكيلها، فما 

  هي تلك القوانين التي نظمت تشكيلة ومهام وصلاحيات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.

ارية المتساوية الأعضاء و(الفرع نتطرق في (الفرع الأول) إلى تشكيلة اللجان الإد

1الثاني) إلى مهام وصلاحيات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.

  الفرع الأول

تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء

133-66القانون الأساسي الأول الخاص في الجزائر المتعلق بالوظيفة العمومية هو أمر 

إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء وذلك ينص السالف الذكر أين تم فيه تكريس و

  على تحديد واختصاص اللجان المتساوية الأعضاء واللجان التقنية المتساوية الأعضاء.

الذي بدوره قام  143-66كما جسد ذلك فعلا في صدور المرسوم التنفيذي رقم 

2بتنظيم وتشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء.

ابعين لسلك واحد يخضعون لاختصاص لجنة واحدة وهي حيث أن الموظفين الت

3لجنة متساوية الأعضاء نشترك فيها أسلاك من الموظفين.

.96د. محمد أنس قاسم جعفر، مرجع سابق، ص  -1
.72مرجع سابق، ص  ،سلسلة القوانين الإدارية...فؤاد حجري،  -2
المحدد لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء  1966جوان  02المؤرخ في  143-66من الأمر رقم  02المادة  -3

.46وتشكيلها وتنفيذها وعملها، ج ر عدد 
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المجدد  10-84إلا أن هذا القانون لم يكن كافيا وكاملا وصدور المرسوم رقم 

لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها ومازال معمول به إلى 

  يومنا هذا.

بحيث تشمل اللجان المتساوية الأعضاء عددا متساويا من ممثلي الإدارة والممثلين 

من نفس الأمر عن تشكيلة اللجان  04الذين ينتخبهم الموظفون كما أضافت المادة 

المتساوية الأعضاء من أعضاء دائمين وأعضاء إضافيين فهم متساوين في العدد مع 

إضافيون بحيث لا يشاركون في الاجتماعات إلا  الأعضاء الدائمين استثناء على أعضاء

  إذا خلفوا أعضاء الدائمين.

3مدة الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء بـ  10-84كما حدد أمر رقم 

سنوات ويمكن أن تتجدد عضو يتمم أو تمديدها لفائدة المصلحة، كما أن لا يمكن أن لا 

  دة ستة أشهر.تتجاوز هذه المدة سواء التقصير أو التطويل م

وإذا اقتضت مدة العضوية الأعضاء الدائمين في اللجان المتساوية الأعضاء بسبب 

الوفاة أو الاستقالة، وعطلة طويلة المدة أو إحالته إلى الاستيداع أو أي سبب آخر يتم تعيين 

1عضو دائما في مكانه.

ب كتابي من يشترط في اجتماع اللجان المتساوية الأعضاء استدعاء رئيسها أو بطل

  ثلث أعضائها الدائمين على الأقل مرتين في السنة مهما يكن الأمر. 

بالنسبة للتشريع الحالي للوظيفة العمومية الذي يحدد  03-06وبعد صدور الأمر 

  تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.

.73-72، مرجع سابق، ص سلسلة القوانين الإدارية...فؤاد حجري،  -1
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 نظم القانون السابق كيفية نشأة اللجان بحيث تنشأ حسب كل رتبة أو مجموعة

  الرتب أو سلك أو مجموعة أسلاك.

بحيث تتشكل اللجان المتساوية الأعضاء من ممثلين عن الإدارة منتخبين عن 

1الموظفين وترأسها السلطة الموضوعة على مستواها.

يتم تقديم الموظفين المرشحين إلى عهدة انتخابية قصد تمثيل الموظفين في اللجان 

  المتساوية الأعضاء.

ن أقل من نصف عدد الناخبين يجري دور ثاني للانتخابات، وفي وإذا كان المصوتي

2هذه الحالة يمكن أن يترأس كل موظف يستوفي شروط التشريح ويصح حينئذ للانتخاب.

حالة عدم وجود المنظمات النقابية التي تمثل الإدارة أو المؤسسات فيمكن  وفي

للموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط أن يتقدموا للانتخاب اللجان الإدارية المتساوية 

  الأعضاء.

ومن خلال دراستنا للجان الإدارية المتساوية الأعضاء من تشكيلتها ففيما تتمثل 

تداخلها في مجال تأديب الموظف. اختصاصات اللجنة، وكيف يتم

  الفرع الثاني

  ، المذكور سابقا.03-06من الأمر رقم  63المادة  -1
  ، المذكور سابقا.03-06من الأمر رقم  69المادة  -2
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  عضاء الأ ةالمتساويدارية اختصاصات وصلاحيات اللجان الإ

 والإداريةلعمال المؤسسات  الأساسيالمتضمن القانوني  59-85نظم المرسوم رقم 

عضاء فهي باختصاصات دارية المتساوية الأصلاحيات اللجان الإالعمومية اختصاصات و

  تية.في المسائل الآ استشارية

  العقوبات من الدرجة الثانية:

تحديد فترة التربص.-

.النقل التقائي -

.الانتداب التقائي-

على استيداع للأسباب شخصية. إحالة-

حركة الموظفين السنوية.-

مجال العقوبات في عضاء اللجان المتساوية الأ ةفالسلطة الرئاسية ملزمة باستشار-

لغاء حتى ولو لم تكون إلى إبية يتها التأدات قرارضاعرتالتيمن الدرجة الثانية

مفيدة بالتزام رأي هذه اللجنة.

ت الاستشارية التي ذكرنها يشترط المشرع موافقة اللجان الى جانب الاختصاصإو-

بي على العقوبات من الدرجة الثالثة، وعلى كل يي اختصاص تأدأبية، يدأالت

الية:بي التيالتدابير التي تحمل الطابع التأد

.دارةالاستقالة من طرف الإرفض قبول -

.تغير رتبة العام ودرجات الترقية-

.التقاعد التلقائي-

.القهقرة-

العزل مع أو دون الاحتفاظ بحق المعاش.-
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عضاء تعمل تارة كهيئة استشارية وتارة ية الأومما سبق يصبح أن اللجان المتساو

)1(الدرجة الثالثة.خرى كمجلس ومسألة العقوبات في العقوبات من أ

  عضاء.عمال اللجان المتساوية الأأكيفية سير 

اجتماعها كهيئة تعرض عليها جميع القضايا التي تهم الموظفين.:أولا

عضاء، الوزير المختص على مستوى الوزارة والوالي يرأس الجان المتساوية الأ

)2(ومدير المنشأة على مستوى المحلي.

المعينة، أو  إدارةعضاء بطلب عن الرئيس أو اوية الأإدارية المتسيجتمع اللجان  

بأغلبية البسيطة  حمر، ويتم اتخاذ القرار اللجان باقترطلب من الممثلين الذين يهمهم الأب

لا إكما لا تعتبر قرارات اللجان شرعية )3(لى صوت الرئيسإوفي حالة التساوي يرجع 

عطائها وفي حالة عدم الحصول على نصاب القانوني المقرر تؤجل إمن  4/3بحضور 

القضايا المطروحة على اللجان ويفصل فيها في الجلسة التالية ولو بحضور نصف من 

  عطائها.إ

.اجتماعها كالمجلس تأدبي:ثانيا

حيث ترغب السلطة الرئاسية تسليط العقوبة من الدرجة الثالثة على الموظف 

عضاء المنعقدة عليها في هذه الحالة عرض القاضية على للجان المتساوية الأالمذنب يتعين 

خطاء بي ويتم ذلك عن طريق تقرير مسبب توضح فيه السلطة الرئاسية الأيكمجلس تأد

 ساسي النموذجي لعمـال ، المتضمن القانون الأ1985مارس  23 ، المؤرخ في59-85من المرسوم رقم  29المادة  -1

30رقمج ر ، رات العموميةادالمؤسسات والإ
المتعلق بتحديد اختصاص اللجان الإدارية  1984جانفي  14المؤرخ في ، 10-84من المرسوم رقم  11المادة  -2

.1984المتساوية الأعضاء، وتشكيليتها وتنظيمها وعملها، ج ر العدد الثالث سنة 
  سابقا.، المذكور 10-84من المرسوم رقم  14المادة  -3
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داري وكذلك سير الموظف لى ارتكاب الذنب الإإالمنسوبة للموظف والظروف التي أدت 

)1(قبل ارتكابه المخالفة التأديبية.

تغير اختصاص اللجان  62-63في المادة والذي نص 03-06مر د صدور الأبعو

ية بالنسبة راء الاستشارالآ ألغىصدار هذه العقوبات حيث إبعضاء فدارية المتساوية الأالإ

دارية هذه العقوبات تصدر من السلطة الإ ولى والثانية لكي تصبحللعقوبة من الدرجة الأ

  عضاء.ارية المتساوية الأدرأي اللجنة الإأخذ الرئاسية من دون استشارة أو 

عضاء المنعقدة كمجلس الرابعة من الأفي حين تصدر العقوبات من الدرجة الثالثة و

  بي.يتأد

ارية داللجنة الإ اء المرتكبة ويختصخطالعقوبات التأديبية حسب جسامة الأتحدد 

  للوظيفة العمومية بالعقوبات التالية: عضاءالمتساوية الأ

:الدرجة الثالثةعقوبات - أ

يام.أ 8لى إيام أ 4التوقيف عن العمل من -

لى درجتين.إالتنزيل من درجة -

جباري.النقل الإ-

العقوبات من الدرجة الرابعة:- ب

لى الرتبة السفلى مباشرة.إالتنزيل -

)2(التسريح.-

بي يعتبر بمثابة ضمانا للموظف وإن كان يفي الحقيقة أن هذا الرأي المجلس التأد

دارة ضمان الدارسة السلطة المختصة بالتأديب إلم يتعرض لها بالدراسة والفقهاء 

، المذكور سابقا.10-84رسوم رقم الم، من 12المادة  -1
  ، المذكور سابقا.03-06مر ، من الأ62-63المادة  -2
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ها ، فوجد جهاز يمثل الموظفين  بجانب السلطة الرئاسية  يعبر عن اجراءات دون سوالإو

  دارة.مان للموظف من طغيان سلطة الإمدى تمسكه بالإدارة فهو ض

من ضمانات التي بي يعد ضمانا يويتضح لنا أن رأي الاستشاري للمجلس التأد

  منحها المشرع للموظف حتى لا يكون مجلا الاتهامات التي قد يحيكها.

وبالتالي يكون تعدى على حقه،  ،ن تضر بالموظفأولكن عند تسليط عقوبة تأديبية يمكن 

)1(ع الموظف لحقه.ان يتجه لها من أجل ضمان استرجأدارية التي يمكن الجهات الإفما هي 

الطعن تنصب في كل قطاع وزاري ولدى كل والي لجنة طعن جاء فيها بأن لجان 

)2(يرأسها الوزير أو من يمثل الوزير، كما يرأسها الوالي، ومن يمثل الوالي.

القانون الحالي للوظيفة العمومية فقد نص على كيفية نشأة لجان الطعن بحيث تنشأ لدى أما 

.المؤسسات والإدارات العموميةكل وزير وكل والي لدى كل مسؤول مؤهل بالنسبة لبعض 

  المطلب الثاني 

  لجان الطعن و لجان التقنیة

قد اعترف المشرع بالضمانات للموظف في مواجهة قرار تأديب المذنب بما هو 

السلطة المختصة قرار  منسوب إليه من مخالفات تأديبية تمكنه من الدفاع عن نفسه، فتتخذ

إداريا إلى السلطة  تظلمابالتالي اعترف المشرع الجزائري للموظف الحق تقديم التأديب، و

)3(إلى لجنة خاصة أي لجان الطعن.تملك حق سحب القرار التأديبي، و الرئاسية التي

.130-129للموظف العمومي في الجزائر، مرجع نفسه، صص  يبالتأديبوشعير سعيد، النظام  -1
المذكور سابقا. 84/10من مرسوم رقم  22المادة  -2

دار ھومھ للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر،  قانون الجزائري، الطبعة الثالثة،الموظف في ال كمال رحماوي، تأدیب -3

.159ص ،2006
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مما لا شك أن الرقابة الإدارية في مجال الإجراءات التأديبية تتمثل ضمانة أساسية و

استقرار لدى أعوان الدولة مما يضمن التسيير الحسن الطمأنينة و ثمعول عليها في ب

لمواقف الدولة، خاصة أن الطعون بصفة عامة هي وسائل أوجدت لصالح المتعامل مع 

ضمان احترام مبدأ المشروعية كما أن المشرع منح الإدارة لأجل تدارك وضعية معينة، و

ة متساوية الأعضاء تقوم بدور هي اللجان التقنية، فهي لجنضمان آخر و للموظف

)1(الأمن داخل المؤسسات.ف العامة للعامل وكذا النظافة واستشاري في المسائل المتعلقة بالظرو

وظف في تنظيم المصالح الإدارية، هي هيئة تشكل فضاء مميزا لاشتراك المو

(الفرع لدراستنا سوف نتطرق في ، و)2(تقنيات العملتستهدف إلى عصرنة مناهج وو

  الفرع الثاني) اللجان التقنية.الأول) إلى لجان الطعن (

  الفرع الأول

  لجان الطعن

من المرسوم  22لقد تم تكريس لجان الطعن في التشريع الجزائري بموجب المادة 

عملها وية الأعضاء تشكيلها وتنظيمها والذي يحدد اختصاص اللجان المتسا 10-84رقم 

لدى كل والي لجنة طعن ن الطعن تنصب في كل قطاع وزاري ولجاالتي جاء فيها بأن 

)3(من يمثل الوالي.ثل الوزير، كما يرأسها الوالي، ويرأسها الوزير أو من يم

أما القانون الحالي للوظيفة العمومية فقد نص على كيفية نشأة لجان الطعن بحيث تنشأ 

مية.الإدارات العمولبعض المؤسسات وول مؤهل بالنسبة كل والي لدى كل مسؤلدى كل وزير و

عمروي حياة، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأديبية في ظل التشريع الجزائري، مذكرة لنيل  -1

.101، ص 2012شهادة الماجستير، جامعة لحاج لخضر، باتنة، 

25هاشمي خرفي، الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات .....، مرجع نفسه، ص  -2

المذكور سابقا. 84/10من مرسوم رقم  22المادة  -3
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  .أولا: تشكيلة لجان الطعن

تتكون هذه اللجان مناصفة من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين المنتخبين وترأسها 

السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها ويختار من بين الأعضاء المعينين بعنوان 

وية الأعضاء من بينهم، وممثليهم في لجان الإدارة وينتخب ممثلو الموظفين اللجان المتسا

)1(الطعن.

  .ثانيا: طرق التظلم في المجال التأديبي

من الدرجة الثالثة وهنا نشير إلى أن الموظف الذي يعرض لعقوبة تأديبية سواء 

يكون له الحق أن يقدم تظلما "التظلم هو عبارة عن إجراء يسنح للموظف  والرابعةا

  بالطعن في القرار الإداري قصد إلغائه أو تغييره".

 إن طرق الطعن في القرارات التأديبية تتمثل في التظلمات الإدارية والتظلم الولائي

)2(والرئاسي إلى لجنة خاصة والتظلم القضائي الهادف إلى إلغاء القرار التأديبي.

  التظلم الولائي:-1

هو تظلم يتقدم به صاحب الشأن بتظلمه إلى السلطة المصدرة للقرار بغرض إعادة 

النظر فيه، إما يسحب، أو التعديل أو الاستبدال بآخر، وذلك حسب ما تملكه من صلاحيات 

)3(هذا الشأن.

.3الفقرة  المذكور سابقا 03-06من أمر رقم  65المادة  -1
2- Mourgeon (J) « une voie de recoures est une procédure par laquelle une personne intéressée par une

décision l’attaque afin d’en obtenir la modification ou la reformation, op, cit, P.493.
.248الوظيفة العامة، توزيع المعارف، إسكندرية، ص في التأديبية لةاءالمسعبد المنعم خليفة،  .د -3
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للسلطة المصدرة للقرار لها سلطة تقديرية واسعة تستطيع بموجبها أن تعدل القرار 

كليا أو جزئيا أو تبقي عليه كما هو فضلا عن حقها في الامتناع عن إجابة الموظف عليه 

)1(وهذا يعد رفضا ضمنيا.

  التظلم الرئاسي:-2

أشار المشرع الجزائري للتظلم الإداري في هذه المرحلة بمصطلح الطعن التدريجي حيث  لقد

يرفعه الموظف إلى الجهة الإدارية التي تعلو مباشرة الجهة التي أصدرت القرار، وليس السلطة 

)2(الرئاسية الأعلى الموجودة في قمة الهرم السلمي، ولا باقي السلطات الأقل منها مرتبة.

 طلب لا يدخل فيفقد نص المشرع الجزائري إذ قدم لمصلحة أو هيئةضافة إلى ذلك، بالإ

 بذلكالمذكور إلى الهيئة أو المصلحة المعينة  بللطيحولاأن اختصاصها، أمكنها بقدر المستطاع

وفي الوقت ذاته.

  لكن السؤال الذي يثور كيف يطعن في القرار الوزاري؟.

أن القرار الوزاري لا يجوز الطعن فيه أمام رئيس  "سبيحميسوم"يرى الأستاذ 

الجمهورية إلا إذا كان يمس موظفا معينا بموجب مرسوم وعليه فإن القرار التأديبي 

الصادر من الوزير لا يجوز الطعن فيه رئاسيا إذا كان يمس موظفا لم يعين بمرسوم وإنما 

  يطعن فيه ولائيا.

لائي إلى حل النزاع إذ قد لا يستجيب هاتين لكن إذ لم يؤدي الطعن الرئاسي أو الو

)3(السلطتين لطلبات الموظف، فهل ينتهي الوضع عند هذا.

.132، النظام التأديبي للموظف في الجزائر، مرجع سابق، ص  بوشعيرسعيد  -1
ديديش عاشور عفاف، الطعن في تأديب الموظف العام، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  -2

.38، ص 2013سنة 
.133بوشعير سعيد، النظام التأديبي للموظف في الجزائر، مرجع نفسه، ص  -3
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  التظلم إلى لجنة خاصة:-3

فعالية بسبب إصرار  في غالب الأحيان لا يكون التظلم الإداري والرئاسي والولائي

الإدارة على المحافظة على عدم تغيير قراراتها الإدارة ونظرا للاعتبارات التي سبق وأن 

تكلمنا عليها، يلجأ المشرع إلى إنشاء هيئة إدارية خاصة مهمتها إعادة النظر في قرارات 

، الإدارة وهي لجنة الطعن، توجد على مستوى الوزارات والولايات والمنشآت العامة

  لإعادة النظر في قرارات التأديب بطلب من الموظف المذنب، والسلطة الرئاسية.

  تكوينها:- أ

تتكون لجان الطعن بالتساوي عن عدد من الموظفين يمثل الموظفين وعدد آخر 

  أعضاء. 7إلى  5يمثل الإدارة، و يتراوح عدد أعضائها من 

لعمال من بينهم الأعضاء يتم اختيارهم من طرف الموظفين الذين يمثلون الإدارة وا

  المكونين للجان المتساوية الأعضاء التي سبق وأن تعرضنا عليها.

  اختصاصها:- ب

ومن مهام لجان الطعن أنها تتولى النظر في الطعون التي يقدمها الموظفون وذلك 

)1(في العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة.

  ميعاد الطعن أمام لجان الطعن: -ج

تراجع المشرع الجزائري عن المهلة التي حددها في تقديم الطعون أمام هذه لقد 

يوما عن تاريخ تبليغ القرارات وذلك حسب ما نصت  15اللجان والتي كانت محددة بـ 

.163تأديب الموظف في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  كمال رحماوي، -1
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نصت بحيث يمكن للإدارة والمعنيين أن يلجأ إلى  84/10من المرسوم  24عليه المادة 

  يوم. 15لجان الطعن في أجل 

إلى شهر كامل ابتداء من تاريخ تبليغ القرار  03-06وجب الأمر لكي ترفع بم

  التأديبي إلى المعني.

إذ نص المشرع على أن يمكن للموظف الذي كان محل عقوبة تأديبية من الدرجة 

من تاريخ تبليغ  الثالثة والرابعة أن يقدم تظلما أمام لجنة الطعن المختصة في أجل شهر

1(.أيام 8ة القرار خلال مد(

شأنه أن توقف تنفيذ الجزاء التأديبي، أو إلى وتشير إلى أن التظلم "لجان التظلم" من 

  تخفيف العقوبة وسحبها.

  الفرع الثاني

  اللجان التقنية

قد تم تنصيب اللجان التقنية أول الأمر في نظام الوظيفة العمومية وهو أمر رقم 

بحيث تتكون اللجان المتساوية الأعضاء على ممثلي من الموظفين ومن الجهة  66-133

من الإدارة، بحيث يحدد اختصاص و تشكيل و تنظيم اللجان التقنية بموجب الثانية ممثلي 

)2(المراسيم.

فاللجان التقنية هي هيئات متساوية الأعضاء فتشكل فضاء لاشتراك الموظفين في 

تنظيم المصالح الإدارية، ويعتبر هذا النوع من المشاركة من العوامل التي تساعد على 

، المذكور سابقا.03-06من أمر  175المادة  -1

المذكور سابقا. 133-66من أمر رقم  13المادة  -2
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لية لدى الموظفين وتعمل على رفع المردودية وتحسين تنمية روح المبادرة والمسؤو

)1(مستوى الخدمة العمومية.

أين تم إنشاؤها بموجب المادة  03-06صدور القانون الحالي للوظيفة العمومية  عندو

من الأمر السابق الذكر بحيث يتم إنشاء اللجان التقنية لدى المؤسسات والإدارات العمومية  71

)2(وتشكل من عدد متساوي من ممثلي الإدارة و من ممثلين المنتخبين من طرف الموظفين.

التقنية من طرف السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل سة اللجان ئاويتم ر

عنها يختار من بين الأعضاء المعينين من طرف الإدارة وينتخب ممثلو الموظفون في 

  اللجان الإدارة المتساوية الأعضاء من بينهم ممثليهم في اللجان التقنية.

  صلاحيات اللجان التقنية:

مثلما هو الحال للجان الإدارية المتساوية  تتمتع اللجان التقنية بالرأي الاستشاري

الأعضاء، وذلك في قضايا المرتبطة بالموظف وتسيير المصالح ولاسيما كل التدابير التي 

)3(تستهدف عصرنة مناهج وتقنيات العمل.

يتعين ممثلو الإدارة لدى اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن والتقنية 

)4(صلاحيات التعيين.من الهيئة التي لها 

بحيث تحدد اختصاصات اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وتسييرها، 

)5(ونظامها الداخلي النموذجي عن طريق التنظيم.

.87-86هاشمي خرفي، الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات وبعض التجارب الأجنبية، مرجع سابق، ص  -1
المذكور سابقا. 03-06قم من أمر ر 71المادة  -2
.99هاشمي خرفي، الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية وبعض التجارب الأجنبية، مرجع نفسه، ص  -3
المذكور سابقا. 03-06من أمر رقم  72المادة  -4
المذكور أعلاه. 03-06من أمر رقم  73المادة  -5
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  :خلاصة

التي تعتبر إدارة دائمة تناولنا في هذا الفصل المديرية العامة للوظيفة العمومية 

التي بدورها تقوم بالدور فعال في السياسة  هيكل مركزي للوظيفة العموميةللدولة و

تنفيذها وكذا تسيير ة واتخاذ كل التدابير اللازمة والحكومية في مجال الوظيفة العام

)1(الموارد البشرية.

تطرقنا إلى المجلس الأعلى للوظيفة العمومية الذي يقوم بدور استشاري حول و

حات إدارية و ذلك مجال إصلاح إعداد نصوص تشريعية و تنظيمية، كما أدى إلى إصلا

شروط تولي الوظائف ار المجلس في وضع سياسة توظيف، والوظيفة العمومية، كما يستش

الترقية والنقل .....والاختبار و العمومية كالتعيين

بحيث تعتبر اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء سلطة مساءلة الموظف العام عما 

بأعباء وظيفته، فهي سلطة توقيع الخطأ التأديبي، ويعمل  يقع منه من أخطاء بمناسبة قيام

العقوبة التي هي من المبادئ العامة في تحقيق مبدأ التناسب بين الخطأ و المجلس على

)2(القانون التأديبي.

لجان الطعن التي تعد ضمانا من ضمانات الموظف في الطعن في العقوبات التأديبية و     

أن سلطة التعيين هي المخولة لإعداد الدفاع على نفسه و موظف العام فيفهي ضمان لل

)3(تقدير العقوبة المناسبة.التأديبية و الأخطاء ديبي فهي ضرورة إقامة تقنينالقرار التأ

الهياكل المركزية للوظيفة العامة و دورها في الإصلاح الإداري، مرجع سابق. -1

بعلي الشريف فوزية، التأديبية في الوظيفة العمومية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص  -2

.155، ص 2014القانون الإداري، جامعة لحاج لخضر، باتنة، سنة 

.61عاشور، الطعن في تأديب الموظف، مرجع سابق، ص  ديديس -3
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فين في تنظيم المصالح الإدارية، اللجان التقنية التي تشكل فضاء لاشتراك الموظو     

  تتخذ التدابير التي تهدف ترقية الموظف.و

إلا أن رغم كل الجهود والضمانات، في بعض الأحيان الموظف لا يتحصل على حقه      

)1(مما يؤدي به إلى اللجوء إلى الجهات القضائية.

.86هاشمي خرفي، على ضوء التشريعات الجزائرية وبعض التجارب الأجنبية، المرجع السابق، ص -1
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المتدخلة في  لأجهزة القضائية

  مجال الوظيفة العمومية
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  الفصل الثاني

المتدخلة في مجال الوظيفة العموميةالقضائيةجهزة الأ

تمارس السلطة القضائية، و استقلاليةعلى )1(1996لقد نص دستور لسنة 

لقد كرس هذا الدستور الازدواجية القضائية في و .)2(مهامها في إطار القانون

منه،حيث تنص على مايلي:" يمثل مجلس الدولة  171/2الجزائر طبقا للمادة 

."الإداريةالجهات القضائية  لأعمالالهيئة المقومة 

ا في هامداري مسؤولية كبيرة، بذلك يقوم بدور إيقع على عاتق القضاء ف

 إقراربالتالي و ،والإدارةالتي تنشأ بين الموظفين  الإداريةعات االنز تسوية

للموظفين في إطار تكريس سيادة القانون،  )3(العدالة الإدارية وحماية حقوق

حيث يلتزم القاضي الإداري بأداء واجباته في الرقابة على أعمال الإدارة 

بأقصى درجات الدقة لمحاولة الوصول الى نشر العدالة تحقيقا للمصلحة العامة 

.)5(المساواةفأساس القضاء مبادئ الشرعية و )4(للمجتمع

مارس  07في  الصادر 14عدد  ، ج ريتضمن التعديل الدستوري ،2016مارس  06في  المؤرخ 01-16قانون رقم  -1

.3، ص 2016
  المذكور أعلاه.المتمم والمعدل و 1996من دستور  156المادة  راجع -2
  المذكور أعلاه.المتمم والمعدل و 1996من دستور  157راجع المادة  -3
، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة العوامل المؤثرة فيه، الاثبات في المنازعات الادارية ومرية  قريمو -4

.01، ص 2015، بسكرة ،محمد خضر
  المذكور أعلاه.المتمم والمعدل و 1996من دستور  158راجع المادة  -5
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مجلس و الإداريةالمحكمة  من داري الجزائريالنظام القضائي الإيتكون ف

، الإداريالقضاءالقاعدية لنظام الهياكل  الإداريةالمحاكم بحيث تعتبر  ،الدولة

فلها اختصاصات واسعة في كل  ،لتقاضيلجة ابتدائية أن هذا الجهاز يعتبر در إذ

من  800شخاص المذكورة في المادة حدى الأإفها اطرأاذاكاناحد دارية إمنازعة 

للمنازعة العامة  الولاية، فتعتبر جهات )1(الإداريةالمدنية و الإجراءاتقانون 

مهمته تالي البو )3(الإداريةعليا في المواد هيئة  يشكلمجلس الدولة  أما ،)2(إدارية

قوم ن، وبالتالي )4(.إليهمرفوعة النزاعات الخلال  من الإداريةالمحاكم  أعمالم تقوي

  اختصاصها.جهزة القضائية وتشكيلتها والأ بدراسة

  ولالمبحث الأ

  داريةالمحاكم الإ

 من دستور 171/2جودها من نص المادة دارية ود المحاكم الإتمدتس

صعيد التنظيم القضائي نظام على صراحة التي تثبت  المتمم،المعدل و 1996

 للأعمالومة كهيئة مق مجلس الدولةلقضاء والتي جاء فيها يؤسس اازدواجية 

  دارية .الجهات القضائية الإ

، الصادر 21، یتضمن قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة، ج ر، عدد 2008فیفري  25، المؤرخ 09-08قانون رقم  -1

.2008افریل  23
.93، ص  2008الجسور للنشر والتوزيع الجزائر  ،2، الطبعة عمار بو صياف ، القضاء الاداري في الجزائر -2
  ق.إ م إ المذكور أعلاه. 971راجع المادة  -3
.136، ص 2007، ، دار الخلدونية1، طبعة طاهر حسن ، القانون الاداري و المؤسسات الادارية -4
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على  إداريةنشاء محاكم إعلنت صراحة على أوبذلك تكون هذه المادة قد 

دنى درجات التقاضي مستقلة عن المحاكم العادية تفصل في المنازعات أمستوى 

عن الطمنه  161جاز الدستور في المادة أدارية دون سواها وبالمقابل الإ

)1(.داريةالقضائي في قرارات السلطات الإ

30والمؤرخ في  02-98بمقتضى قانون رقم  الإداريةت المحاكم ئنشأ

356-98المرسوم التنفيذي رقم ونص ¡)2(الإداريةمحل الغرفلتحل  1998ماي 

)3(
بة الكتحكامها لمحافظ الدولة أدارية، وخصص الإالمحكمة  تشكيليةعن ¡

ية داروبالتالي المحاكم الإ .سجلةتتعلق بالملفات والقضايا المخرى أو ،ضبطال

دارية، حتى يمكن القاضي الإللولاية العامة بالفصل في المنازعات صاحبة 

دارية، واختصاصها في المحاكم الإ من تشكيليةتكالتخصص وأين داري من الإ

  دارية.قضايا المنازعات الإ

.95، مرجع سابق، ص يداري الجزائرعمار بوضياف،  القضاء الإ -1
جوان  01، الصادر 37، يتعلق بالمحاكم الإدارية، ج. ر عدد 1998ماي  30المؤرخ في  02-98قانون رقم  -2

1998.
02-98، يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 1998نوفمبر  14المؤرخ في  356-98مرسوم تنفيذي رقم  -3

، المؤرخ  195-11ذي رقم ، المعدل بمرسوم تنفي1998نوفمبر  15، الصادر 85المتعلق بالمحاكم الإدارية، ج. ر عدد

.2011ماي  22،  الصادر 29، ج. ر عدد 2011ماي 22
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  ولالمطلب الأ

  الإداريةتنظيم المحاكم 

المرسوم و 02-98دارية في القانون رقم وضع قواعد تنظيم المحاكم الإ تم

، بحيث تنظم )1(356-98والمرسوم التنفيذي رقم  02-98التنفيذي رقم 

التشكيلة البشرية المتكونة من رئيس المحكمة والقضاة ومحافظ  الإداريةالمحكمة 

داري، للقضاء الإساسي عا يخضعون للقانون الأالدولة، ومساعده وهم جمي

، الإداري لقضاءابالقضاء العادي والساري على جميع الجهات القضائية القائمة 

ر قانون المحاكم لم يشو .وأقسامنظيم تتشكل مجموعة من غرف ومن ناحية الت

نتطرق  الإدارية، ومن تنظيم المحاكم )2(التنظيم  إلىحال أمر أبل  إليهادارية الإ

)3(وتطور العدد منذ الاستقلال عبر التراب الوطني.دارية إعدد المحاكم  إلى

  الأولالفرع

الإداريةالمحاكم  تشكيلة

ويمكن أن تنقسم ،ثلاثة الغرفإلىمن غرفة واحدة  الإداريةتتشكل المحاكم 

ديدها حكثر، و يكون تأعلى  أقسامربعة أو الأقلقسمين على  إلىخيرة هذه الأ

  في: الإداريةالمحاكم  تشكيلةصدر عن وزير العمل تبرز يبقرار 

، تنظيم و اختصاص القضاء الاداري ديون المطبوعات الجامعية الناحية المركزية ، بن عكنون، رشيد خلوفي -1

.35، ص  2008الجزائر، 
.105عمار بوضياف القضاء الإداري في الجزائر ، المرجع السابق ، ص  -2
كلية الحقوق، جامعة ،التقاضي على درجتين في القضاء الاداري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، محمد الامينعيوب -3

.12، ص   2001قاصدي مرباح، ورقلة ، 
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  :الإداريةولا : رئيس المحكمة أ

 ،سيارئقاض يعين بموجب مرسوم  الإداريةيتولى رئاسة المحكمة 

وهذا ما يجعل مركزه مقابلا لمركز رئيس  ،لقضاةلساسي قانون الألخضع ليو

ف على السير اشرها الرئيس الإالتي يتولا الأساسيةومن المهام  العادية،المحكمة 

  اختصاص المحكمة.ضمن الحسن للعدالة 

ويتولى الى جانب محافظ الدولة مهمة توزيع كتاب الضبط على مختلف 

356-98المرسوم التنفيذي من  08قسام وفقا لما نصت عليه المادة الغرف والأ

.)1(المذكور سابقا

حيث  ،داري على المحكمةالإشراف والإ بالتسييرتعلق تريةاإديقوم بأعمال 

وانضباطهم، كما يصدر العديد يقوم بالتنسيق بين القضاة والسهر على مداولتهم 

لى جانب محافظ إص، كما يتولى يرختمر أو في شكلأ ،داريةعمال الإمن الأ

عمال مصلحة كتابة الضبط طبقا لما جاء في نص رقابة سير الأللدولة سلطة 

)3(.)2(المذكور سابقا 356-98رقم  التنفيذيمن المرسوم  06المادة 

  .ثانيا : محافظ الدولة

لمحكمة االعامة على مستوى النيابة يتولى محافظ الدولة ومساعده مهام 

  .مذكراتهم بشأن المنازعات المعروضة على المحكمةويقدمون  ،داريةالإ

02-98، يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 1998نوفمبر  14المؤرخ في  356-98مرسوم تنفيذي رقم  -1

ة،المذكور سابقا.المتعلق بالمحاكم الإداري
02-98، يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 1998نوفمبر  14المؤرخ في  356-98مرسوم تنفيذي رقم  -2

المتعلق بالمحاكم الإدارية، المذكور سابقا.
8جمال عوادي ، القضاء الاداري في الجزائر ، مذكرة لنيل شهادة اللسانس في الحقوق ، كلية الحقوق ، جامعة  -3

..27، ص  2014، قالمة، 1945ماي 
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دور  )1(ةداريجراءات المدنية والإون الإنمن قا 846وقد تضمنت المادة  

و أنه عندما تكون القضية مهيأة للجلسة أونصت على ،بمحافظ الدولة 

شهود وغيرها من ع اسمعندماتقضى القيام بالتحقيق عن طريق خبرة أو 

الملف الى محافظ الدولة لتقديم التماساته بعد دراسته من ويرسل جراءات، الإ

  المقرر. يقبل القاض

 إعدادبعد  يأتين دور محافظ الدولة أصريح العبارة علن النص بأوهكذا

  لعضو المقرر.التقرير من قبل ا

يمارس مهمة المقرر الثاني، ومن الأحقمحافظ الدولة بهذا الدور ال إنكما 

لا إ لتماساتإيتمثل في تقديم  هن كان دورإلا أن محافظ الدولة وإ الإشارةالمقيد 

حكام أالكثير من مبادئ ونظريات و يلصتأفي ابارزاهذا الجهاز لعب دورأن 

  الجزائري. داريالإالقانون 

  .القضاةثالثا:

ويخضعون للقانون  ،يشغلون رتبة مستشارو ،غير محدود القضاةعدد 

دارية المعروضة ويمارسون مهمة الفصل في المنازعات الإ)2(ي للقضاة،ساسالأ

  على المحكمة.

.المذكور سابقا ، یتضمن قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة،2008فیفري  25، المؤرخ 09-08قانون رقم  -1
.13، ص 2004 سبتمبر08¡57 ر،ج ، يتضمن القانون الأساسي للقضاء، 2004سبتمبر  06 المؤرخ،11-04قانون رقم -2
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  .كتابة الضبط رابعا:

يشرف عليها كاتب ضبط  ،دارية على كتابة ضبطتحتوى المحكمة الإ

يمارس هؤلاء مهامهم تحت سلطة المشركة لكل  ،رئسي بمساعدة كتاب ضبط

مهمة توزيع كتاب الضبط على  إليهايعود  إذمن رئيس المحكمة ومحافظ الدولة، 

  .قساموأمستوى الغرف 

على حسن سير مصلحة كتابة  ،داريةيسهر كتاب ضبط المحاكم الإ

ويخضع ، ويحضرون الجلسات ،ويمسكون السجلات الخاصة بالمحكمة ،الضبط

.)1(كتاب ضبط الجهات القضائيةلموظفي ساسي كتاب الضبط للقانون الأ

  .خامسا : الغرف و الاقسام

قانون المحاكم ولم يشر مجموعة غرف وأقسام  الإداريةإلىتنقسم المحكمة 

صدر هذا التنظيم بموجب  مر الى التنظيم، وقدحال الأأ، بل الإداريةإليها

تتشكل كل  :منه على أن 5حيث نصت المادة  ،)2(356-98المرسوم التنفيذي رقم

لى قسمين على إبحيث يمكن تقسيم على غرفة  ،ثلاث لىإدارية من غرفه واحدة إمحكمة 

  كثر.على الأ أقسامربعة أقل والأ

يتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات ،2008ديسمبر  24في ، المؤرخ  409-08مرسوم تنفيذي رقم -1

.7، ص 2008ديسمبر  28الصادر =،73، ج ر، عدد الضبط للجهات القضائية
02-98، يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 1998نوفمبر  14المؤرخ في  356-98مرسوم تنفيذي رقم  -2

المتعلق بالمحاكم الإدارية، المذكور سابقا.
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في كل قسام ليس واحدا أن عدد الغرف والأعلاه أويتضح من نص المادة 

ذا يعود لوزير العدل بموجب قرار صادر عنه تحديد عدد إدارية المحاكم الإ

  دارية.إقسام كل محكمة أغرف و

أن المعيار الذي ستتبعه وزارة العدل في تحديد عدد الغرف نعتقد و

يمكن  فلاعليها، المنوطةدارية ونقل المهام وتوجد المحكمة الإمقر قسام هو والأ

بسطيف قسام بين كل من المحكمة الادارية الغرف والأ عهدأن تساوي في 

، لا شك أن عدد البواقيم أودرار أبـ دارية وتيزي وزو، المحكمة الإ

  .الإداريةلمدن الكبرى المؤسسات المنازعات خاصة في ا

ملاحظة بخصوص صلاحية وزير  الأمةأعضاء مجلس ولقد قدم بعض 

وعن منطلق العمل بالنظام  الإداريةقسام المحكمة أغرف و إنشاءالعدل في 

حتى  داريةهذه المهمة رئيس المحكمة الإ دسناإضرورةلى إدعوا  اللامركزية

ن رئيس المحكمة دارة المركزية، ولأإخير بمزيد من الاستقلال عن يتمتع هذا الأ

 ،دارية أقرب مبدائيا و يعرف حجم وعدد ونوع القضايا وبتحكم تفسير المحكمةإ

داريا و ماليا لوزارة العدل انطلاق من إالإداريةتبعية المحاكم  ؤلاءهكما انتقد 

)2(.)1(1996كفلها دستور  تيالسلطة القضائية ال استقلالفكرة 

  المذكور سابقا،یتضمن التعدیل الدستوري،2016مارس  06في  المؤرخ 01-16قانون رقم من  156راجع المادة  -1
.105-103عمار بوضياف، القضاء الاداري في الجزائر ، المرجع السابق ، ص -2
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  الفرع الثاني

  الإداريةعدد المحاكم 

"سابقا المذكور 356-98من المرسوم التنفيذي رقم نصت المادة الثانية 

دارية كجهات إ) محكمة 31(و ثلاثون حدى إنشأ عبر كامل التراب الوطني ت

)1("الإداريةقضائية القانون العام في المادة 

كان عدد المحاكم  1962ح الفرق الكبير بين سنة بصومن هذا العدد ي

ثلاثة محاكم، في كل الجزائر ووهران و قسنطينة تتمثل اختصاصها  الإدارية

، حيث ارتفع عدد المحاكم  98كل التراب الوطني كما رأينا و بين سنة  الإقليمي

  على مستوى النصوص الرسمية . أيولو نظريا محكمة  31 الإداريةإلى

 الإداريةن تكون عداد المحاكم أمة عضاء مجلس الأأولقد اقترح بعض 

عرض النص على ساعة دارية بنفس العدد المحاكم العادية، وعدد المحاكم الإ

بمناسبة ليها إضف أمحكمة عبر التراب الوطني،  170مة قدر بـ أمجلس 

محكمة  220جمالي محكمة ليصبح العدد الإ 50مجلس قضائيا و  17نشاء إ

دارية و عدد المحاكم وفقنا بين عدد المحاكم الإ إذادارية، ورد وزير العدل انه إ

دارية على كثرها الإن المحاكم أذات العدد، فمعنى ذلك  إلىالعادية ووصلنا 

تفقد ذلك مكانتها وقيمتها ماكن ودارية موزعة في كل الأتصبح مثل المصالح الإ

 إداريةمحكمة  31بعدديها الحالي دارية ن المحاكم الإأالوزير على  واجزم، 

02-98، يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 1998نوفمبر  14المؤرخ في  356-98مرسوم تنفيذي رقم -1

المتعلق بالمحاكم الإدارية، المذكور سابقا.
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جميع المنازعات وأن ثبت خلاف ذلك فليس هناك مانع من رفع  تغطيةبإمكانها 

)1(عددها كما وعد.

دارية بنفس إنشاء المحاكم إإمكانيةوزير العدل ومسألة عدم وإن كنا نؤيد 

تقريب القضاة  أوتجسيدا لمبد عمالاإ، محكمة 220عدد المحاكم العادية 

  .ضييناوالمتق

 فتصبح لقدسيتهافقدهادارية سينتج عنه كثرة المحاكم الإ لعاملليس بالنظر 

  فيما يلي:و نجيزه خرى أبل بالنظر لعوامل  إدارية،مجرد مصالح 

بموجب توفر عدد ها،نفسدارية عدد المحاكم العادية إنشاء محاكم إن إ

الطويلة والكفاءة العالية برتبة مستشار  الخبرةكثيرا من القضاة من ذوى 

الإجراء وعممت المحاكم الإدارية على مستوى المناطق  ادرت الوزارة لهذباولو

فراغ المجالس القضائية من القضاة إالتي تحتوي على محاكم عادية أدى إلى 

خر وهذا أهيكل قضائي دارية على حساب فتحددت هيكل قضائيا ( المحاكم الإ

  ما لا يمكن قوله.

دارية بنفس عدد المحاكم العادية يفرض وجود غلاف نشاء المحاكم الإإن إ

معتبر لتعطيه نفقات هذه الهياكل الكثيرة والمتعددة، والحقيقة التي تمكن ذكرها 

سيما دارية بالنظر للمحاكم العادية، ليس ن ظاهرة التقليل من المحاكم الإأ

دها ظاهرة نج بل هي تميزيها التنظيم القضائي الجزائري دون سواه،  لظواهر

  القضاء. ازدواجيةبنت نظام تغلب الدول التي أعمت في 

98عمار بوضياف، القضاء الاداري في الجزائر، المرجع السابق، ص-1
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  هي:دارية ذات الاختصاص الوحيد ( ولاية وحده) و المحاكم الإ

درار، باتنة، البويرة، تمنراست، تبسة، تلمسان، الجزائر، جلفة، جيجل، أ

محكمة  15 –ولاية  15المجموع   ،نادة، المدية، المسلية، معسكر، وهركسكي

  دارية.إ

  دارية ذات اختصاص الاثنتين هي:المحاكم الإ

لولاية عين الدفلةوتمتد بالشلف  داريةالإالمحكمة -

وتمتد لولاية غرداية . داريةبأغواطالإالمحكمة -

البواقي وتمتد لولاية خنشلة. داريةبأمالإالمحكمة -

ببسكرة وتمتد لولاية الوادي داريةالإالمحكمة -

بشاروتمتد لولاية تندوف داريةالإالمحكمة -

وتمتد لولاية تيبازة بالبليدة داريةالإمحكمة -

تيارت وتمتد لولاية تسمسيلت داريةالإمحكمة -

جبوعريريتمتد لولاية برج  بسطيف داريةالإمحكمة -

بشار.وتمتد لولاية تيموشنت  بسيدي بلعباس داريةالإمحكمة-

بعنابة  بشار.وتمتد لولاية الطرف  داريةالإمحكمة-

تمتد لولاية سوق اهرس بقالمة داريةالإمحكمة -

بمستغانم تمتد لولاية غيلزان داريةالإمحكمة -

تمتد لولاية ميلة  بقسنطينة داريةالإمحكمة -

ليزىإبورقلة  تمتد لولاية  داريةالإمحكمة -



الفصل الثاني:                    الأجهزة القضائية المتدخلة في مجال الوظيفة العمومية

52

تمتد لولاية بومرداس  وزو بتيزى داريةالإمحكمة -

  .ولاية 30نطاق محكمة ادارية تغطي  15المجموع 

  .ذات اختصاصدارية الإالمحكمة

 الأرقامولاية وعند مقابله  48تعطي اختصاص دارية إهي المحكمة و

بعضها البعض فيها بعض لمستشار المحاكم العادية وتطابق اختصاصها المحلي 

واختصاصها ولاية واحدة أو اثنتين أو ثلاثة  الإداريةالمحاكم  دوكذلك عد

  فهل هو : ولايات 

.السكانية فةاالكث-

ننا عند مقابلة أثم  داريةالإعدد البلديات المعنية باختصاص المحاكم -

اتضح لدينا عدم انسجام بخصوص توزيع قواعد  ببعضهاالأرقام

على سبيل المثال. أخذنافلو  داريةالإالاختصاص المحلي بين المحاكم 

بلدية تابعة  34و  لولاية سطيف ةبلدي61بسطيف تعطي  داريةالإالمحكمة 

  بلدية. 95قدره ي مجموع إعريريجوبلولاية برج 

دارية بنفس عدد إمحاكم  لإنشاءليس كافيا  1998ن عدد القضاة سنة إ

عاما لعديد إحصاءاقدم  ن وزير العدلأدل على ذلك من أوالمحاكم العادية 

قاضيا، وهذا العدد قليل لا يمكن  2361العاملين في القضاء و قدرة بـ القضاة 

، يدارالإمحكمة من القضاء العادي ، ومثلما بالنسبة القضاء  220توزيعه على 
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ذا قلنا أن هذا العدد يعطي النشاط الكبير لهياكل للقضاء العادي إبالغ ننا لا نأبل 

  لوحده.

 لإنشاءليس كافيا  2000ن عدد القضاة لسنة أمن ذلك فنقول  أكثرويذهب 

قل من هذا العدد والدليل هو التأخير في تنصيب أدارية فقط، بل و إمحكمة  31

ي أ 2008سنة  فغاية منتص إلىالبشري قلة الجانب  بحكم  داريةالإالمحاكم 

  وات .نس 10بعد 

جراءات دارية واحدة رغم صدور قانون الإإولم تنصب ولو محكمة 

جراءات سبق ولو نضريا الفصل في ية والادارية، فكأنها الفصل في الإالمدن

  هياكل القضاة.

السلطة التنفيذية خلافا ن نخصص أتفرض القضائيصلاح الإعي ادون إ

القضائية كمؤسسة دستورية ماليا معتبرا، وعلى مدى سنوات لتمكين المؤسسة 

سبيلا لخرجي  تفتحوبها، يلق زم والضروري الذي لان يعادلها الاعتبار الأ

 أكثردفعا  إعفاءهلتحاق بالقضاء بالغرض لإوالإداريةمعاهد العلوم القانونية 

على الصعيد الفصل في المنازعات، وينبغي  المنوط ن يلعب الدور أيمكن من 

للقاضي بغرض حمايته ويمكنه من البقاء الداخل المادي جانب ذلك الصرف  إلى

  خرى الكثير من البشرية.يفقد بين السنة والأالقضائية وحتي لا الوظيفة في 
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  المطلب الثاني

  اختصاصات المحاكم الإدارية

جزءا من هيئات القضاء الإداري في الجزائر، وهي صاحبه  الإداريةتعد المحاكم 

العامة طرفا فيها  الإدارةالاختصاص العام، في النظر والفصل في المنازعات التي تكون 

)1(في ظل النظام القضائي الجزائري الجديد.

 الإداريةهمية الاختصاص القضائي للمحاكم الإدارية التي حلت محل الغرفة ولأ

البحث في تحديد الجهة المختصة بالنظر، والفصل في منازعات  لزاماالمحلية، كان 

في القضاء الخاص يشمل  ، بأسلوب قانوني واضح، مثل ما هو متبعالوظيفة العمومية

مها دعوة القضائية ضد ألجهة للقضائية التي يحرك  على المتقاضي مع الإدارة معرفة

داري العام، و يجنبه المعاناة في البحث عنها بإخفاق عمال وتصرفات الشخص الإأ

  قد اعتادت عليها. الإدارةالحقوق، و حماية الحريات التي كانت 

مثابة الوسيلة الضرورية التي تساعد الجهات بختصاصالاتحديد  تعتبر عملية

أو العادية على الوقوف على درجة ومدى اختصاصها بالنظر  الإداريةالقضائية سواء 

دارية العامة، أو ما يطلق بها من الإ الأشخاصوللفصل في المنازعات التي تكون 

الوقت خرى، مما يؤدى على ربح نشاطات عائد للأشخاص جهة قضائية معينة دون الأ

)2(والمحافظة على الجهود.

  .،المذكور سابقا جراءات المدنية و الإداريةيتضمن قانون الا من قانون  800المادة  -1
 ، كلية الحقوق،في القانون اهالدكتوردرجة بوجادي ، اختصاص القضاء الاداري في الجزائر، رسالة لنيل عمر  -2

.10، ص 2011جامعة مولود معمري تيزي وزو، سنة 
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  الفرع الاول

  عادي.الداري الإقضائي الختصاصالا

تعتبر المحاكم الإدارية صاحبة الاختصاص العام بالنظر والفصل في المنازعات 

الإدارية كأصل عام كلما كان أحد أطراف النزاع شخص معنوي أو أحد المؤسسات 

  العمومية.

  معايير اختصاص المحاكم الادارية :ولاأ

  يتم تحديد إختصاص المحاكم الادارية انطلاقا من معايير اختصاص المحاكم الإدارية

  المعيار العضوي:– 1

المقصود بالنظرية العضوية والمعيار العضوي في مجال تحديد نطاق اختصاص 

داري والدعوى طبيعة النشاط الإ تحديدداري، هو حتمية الانعقاد والتركيز فيالقضاء الإ

داري على صفة دارية، التي تدخل في نطاق اختصاص جهات القضاء الإوالمنازعة الإ

داري، وطرف الدعوى أو المنازعة دارية صاحبه النشاط الإوللسلطة الإ الإداريةالجهة 

النزاع  داري الذي سببخذ بعين الاعتبار ماهية جوهر النشاط الإدارية الناجمة دون الأالإ

.)1(القضائي

دارية وفقا المعيار عضوي بالفصل في المنازعات الإ الإداريةالمحاكم  تصتخ

من 801و المادة،800المادة في ، الواردة والمذكورة الإداريةالجهات  إحدىبتمثل وجود 

عمار عوابدي ، النظرية العامة للمنازعات ادارية في النظام القضائي الجزائر ، الجزء الاول، الطبعة الثالثة ، دار  -1

.98ص ،  2004
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دارية في طرفا في النزاع، وتتمثل تلك الجهات الإ)1(دارية المدنية والإ الإجراءاتقانون 

ما يأتي الولاية المصالح غير المركزة للدولة على مستوى الولاية، البلدية والمصالح 

دارية. للبلدية، المؤسسات العمومية ذات الطبعة الإ الأخرى

وعلى هذا  ة بالنظام الولائيمائقجهزة الوالولاية يقصد بها مختلف الهيئات والأ

عمال و أو التنفيذ من أجهزة المداولة أجميع ما يصدر عن مختلف للأجهزة الولاية و

دارية المخصصة تصرفات وقرارات ذات طابع تنفيذي تختص بمنازعات المحكمة الإ

  قليما.إ

جهزة  التي لا تتمتع بالشخصية المصالح الغير الممركزة للدولة بالولاية هي تلك الأ

نها تتواجد أمتع مجموعة مها ببعض السلطات كسلطة للرئاسية للوزير إلا المعنوية رغم ت

و الجهات المعنية من مديرية أفي الولايات  أماخارج الهيكل المركزي للوزارة وتكون 

  الفلاحة والتعليم والتربية.

دارة الداخلية، وتشتمل على مختلف الهيئات في الإ الإقليمية: وهي الجماعة البلدية

جهزة ن كل ما يصدر عن ذلك الأأالقائمة سواء كانت للمداولة والتنفيذ، و والاجهزة

  دارية و قرارات وتصرفات ذات طابع تنفيذي.إعمال وعقود أوالهيئات من 

دارية أخرى البلدية تنشأ البلدية مصالح عمومية، بلدية لتوفير الاحتياجات الإالمصالح 

الجماعية لمواطنيها ويمكن أن يتغير عدد هذه المصالح وحجمها حسب كل بلدية ووسائلها 

وقدرتها المؤسسات العمومية ذات الطبعة الإدارية، ويمكن تعرفها بأنها مرفق عام مختص 

وتجفيف عبء تسيرها ومتابعتها عن  الأهميةرة المرافق ذات تحسين إدا إلىقانونيا لهدف 

)2(.التي تنشئها وتمنحها الاستقلال المالي والإداري الإداريةالجهات 

من قانون  يتضمن قانون الاجراءات المدنية و الإدارية ،المذكور سابقا 801و  800راجع المادتين  -1
  محمد الامين عبعوب ، التقاضي على درجتين و القضاء الاداري ، مرجع سابق. -2
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  :معيار الهدف  -2

داري من حيث كونه وفقا لهذا المعيار تكون الخبرة في تحديد طبيعة النشاط الإ

بالتركيز على الهدف والغاية من النشاط الذي يستهدف تحقيق المصلحة   ماإداريا إنشاطا 

داري ويختص بمنازعات القضاء داريا يخضع لقواعد القانون الإإعملا العامة بنشاط و

، فإذا ما كان العمل أو النشاط يستهدف تحقيق المصلحة ومنفعة خاصة فإن لا الإداري

داري واختصاص القضاء طاق تطبيق القانون الإداريا ويخرج بالتالي من نإيعتبر عملا 

  داري.الإ

  :معيار الماديال -3

 أطرافلا يتحدد بالنظر الى طبيعية  الإدارين النزاع ألى إالمعيار المادي ذهب 

  طبيعية النشاط أو الصلاحيات التي يتمتع بها الحد الطرفين في النزاع. إلىالنزاع بل 

وتتمثل طبيعية النشاط في الامتيازات التي يتمتع بها الحد الطرفين من صلاحيات 

تجسيد في معيار السلطة العامة أو معيار المرفق العام، كما يسمى المعيار المادي بمعيار 

صلا للإدارة تستعمل في أن هذه الحقوق معترف بها أامتيازات السلطة العامة باعتبار 

)1(لمصلحة العامة.القانون لتحقيق ا إطار

  .الإداريةالاختصاص النوعي للمحاكم ثالثا: 

لى إدارية ختصاص النوعي للمحاكم الإاعتراف المشرع الجزائري عند تحديده الإ

ليه سابقا، إشرنا ألى جانب المعيار المادي كما إساسية بالمعيار العضوي أالعمل بصفة 

.101-100عمار ، النظرية العامة القانونية الادارية في النظام القضائي، الجزائري مرجع نفسه، ص ص  عوابدي1
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قابل للاستئناف، في جميع القضايا التي ول درجة بحكم أباعتبارها الجهات المختصة في 

)1(دارية. المؤسسات العمومية ذات الطبعة الإ إحدىو ألة ولولاية والبلدية، وتكون الد

على أن تنشأ ¡1998مايو 30المؤرخ في  02-98من القانون ولى نصت المادة الأ

.داريةة للقانون العام في المادة الإقضائيدارية كجهات إمحاكم 

دارية تختص نوعيا بالنظر في كل ن المحكمة الإأمن خلال هذه المادة  يتضح

طرافها وموضوعها وهذا يفهم من عبارة جهات قضائية للقانون أكان  يادارية أإمنازعات 

  و تحديد.أة ودون تخصيص عامهكذا وردت بصفة  الإداريةالعام في المادة 

دارية مطلق غير محدد فلها أن تنظر في كل منازعة  ختصاص المحاكم الإإجد نكما 

خرجت عن نطاق أالمنازعات التي  اعددارية مادارية بينما نجيد اختصاص المحاكم الإإ

اختصاصها بموجب القانون كالطعون الموجهة ضد القرارات التنظيمية، والقرارات 

ية القرارات التي والطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرع الإداريةالسلطات عن الصادرة 

  تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة.

ويقصد باختصاص النوعي للمحاكم سلطة الفعل في المنازعات بحسب نوعها 

 والدعاوى داريةجراءات المدنية والإمن قانون الإ 801وطبيعتها، فحسب نص المادة 

المحلية، والمؤسسات  الإدارةالتفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن 

)2(مخولة بنصوص خاصة. أخرى، كما هناك اختصاصات الإداريةالمحلية ذات الطبيعية 

العربي وردية فكرة النظام العام في الاجراءات القضائية الادارية ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة أبو بكر  -1

.19، ص  2010بلقايد، تلمسان، 
.115، ص سابقداري في الجزائر، مرجع عمار بوضياف القضاء الا -2
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 الإجراءاتمن قانون  800دارية بموجب المادة الاختصاص النوعي للمحاكم الإ ولا:أ

دارية.بحيث تختص المحاكم الإ إداريةالمدنية و 

  .الإلغاءالدعاوي  -1

لغاء قرار إداري بطلب القضاء الإ إلىلموظفيناحد أوهي عبارة عن دعوى  يرفعها 

، بحيث يشترط الإداريثار والنتائج المترتبة على القرار الآ وإزالةداري مخالف للقانون، إ

لغاءه صادر من إن يكون القرار المطلوب أالطلب ،دعوى الول قبمجموعة من الشروط ل

دارية التابعة لها أول حدى الجهات الإأو أللبلدية والولاية  الإداريةحدى الجهات إ

  الإداريةالمؤسسات العمومية ذات الطبعة 

)1(جديد.حداث مركزا قانونيا أن يكون تنفيذيا من شأنه أ-

لغاء دعوى قضائية في طبيعتها وخصائصها فهي الميعاد باعتبار دعوى الإ-

إلا في حدود وخلال المدة  إلغاءتخضع لشرط المعيار حيث لا تقبل دعوى 

بصفة  إلغاءمدة ميعاد دعوى  إنالزمنية المقررة قانونيا فهي من النظام العام 

قبول الدعوى تبدأ مدة شرف المعيار لرفع وساسية هو مدة شهرين، وأصلية وأ

داري المطعون فيه بعدم الشرعية وبدعوى إعلان القرار إو إعلانمن تاريخ 

)2(لغاء.إ

التفسير: دعوى -2

مكانية لمن له صفه، والمصلحة كما هو الحل في جميع إالطريقة المباشرة في 

دارية أما مام المحكمة الإأدارية أن يرفع دعوى تفسير الدعاوى القضائية العادية والإ

حيث تقوم جهة  ،الطريقة الغير المباشر وهي الطريقة سائدة في تحريك دعاوى التفسير

.135، ص 2005عنابة، ، محمد صغير بعلي، المحاكم الادارية ، دار العلوم للنشر و التوزيع  -1
.388، ص السابقدارية، المرجع عوابدي ، النظرية العتمة للمنازعة الإعمار  -2
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داري مرتبط ومنهم بالنسبة إفي قرار  والإبهامة الدفاع بالغموض القضاء العادي في حال

  ،داريةالإمر على المحكمة خرى بإحالة الأما منها بمطالبة الأ،إصلية المطروحةالدعوى الأ

المعنى الحقيقي و الواضح للقرار  إعطاءالى حين  الأصليةيتوقف الفصل في الدعاوى 

)1(المطعون فيه .

المشروعية :دعاوى فحص  -3

بالطرقتين نقسمها  داريةالإمام المحكمة أهي تلك الدعاوى القضائية التي ترفع 

المتعلقتين بدعوى التفسير الطريقة المباشرة في حالة القضائية المنصبة على القرارات 

الصادرة من  داريةالإلغاء، وبالتالي تخص المحكمة ن تكون محلا للدعوى الإأالتي تصلح 

)2(.داريةالإمة سلطات المحك

توفر بلا إالمختصة،  داريةالإمام الجهات أويشترط قبول دعوى فحص المشروعية 

  مجموعة من الشروط ذات طابع قضائي وقانوني و المتمثلة فيما يلي: 

:محل الطعن- أ

نما تنصب فقط إمام القضاء أن دعوى تقدير المشروعية التي ترفع أفالقاعدة العامة 

ن توزيع اختصاص إمامه، وهكذا فألغاء إن تكون محل دعوى أعلى القرارات الصالحة 

دارية تبقى قائم كما الإ القراراتالقضائي بالنظر في الطعون الخاصة تعتبر مدى شرعية 

  .يساس المعيار العضوألغاء على إهو الحال بالنسبة لدعوى 

.85محمد الصغير بعلي، مرجع نفسه، ص  -1
.08تقاضي على درجتين في القضاء الاداري الجزائري، المرجع السابق، ص محمود الامين كعوب،  -2
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الميعاد : -ب

ما دعوى أمحددة، و  بقواعدوهنا تجد عكس دعوى الالغاء التي ربطها القانون 

  .ي مواعد رفعها وغير محددةأتربطها لافحص المشروعية

  تحريك دعوى فحص المشروعية: -د

داري مام القضاء الإأدارية الصادرة الإ القراراتيتحرك دعوى فحص المشروعية 

  بطرقتين هما:

نه من غير المعقول فصل الهيئات القضائية المدنية تقدير إحالة القضائية فالإ يف-

لى إحالة مر الإثناء دعوى تدخل واختصاصها منها تقتضي الأأداري وإمشروعية قرار 

  الدعوى.

عمالا لقاعدة.قاضي الطلب أما بالنسبة للمحاكم الجزائية عموما يتمتع بهذا الحق أ-

)2(.)1(نون العقوباتالقا من 459الفرعي وهذا ما نصت عليه المادة 

دعاوى التعويض: -4

يمكن تعريف دعوى التعويض بأنها الدعوى القضائية الذاتية التي يحركها وبرفعها 

جراءات وطبقا للشكليات والإ،مام الجهات القضائية المختصة أصحاب الصفة والمصلحة أ

صبت حقوقهم أضرار التي قراره قانونيا للمطالبة بالتعويض الكامل والعادل اللازم الأ

دارية بأنها دعاوي القضاء داري الضار، و تمتاز دعوى التعويض الإبفعل النشاط الإ

  نها من دعاوى قضاء الحقوق.أالكاملة و 

1966یونیو  11 ، الصادر49عدد ¡، ج ر، يتضمن قانون العقوباتـ1966جوان  8،المؤرخ 156-66قانون رقم -1

.المعدل و المتمم.
.wwwتحريك دعوى فحص المشروعية  -2 Startimes.com/ ?t=16557025 vue le 13/07/2016 à 13h00.
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نها دعوى قضائية، ودعوى أبحيث تتسم دعوى التعويض بمجموعة من الخصائص 

  الحقوق.ذاتية شخصية، دعوى قضاء 

  الجهات القضائيةلابد من مجموعة من الشروط. مامألكي ترفع دعوى تعويض 

التعويض.لقبول دعوىسابق قراروجود -

من تاريخ التبليغ بالقرار الشخصي . أشهر 4شرط الميعاد هو مدة -

  .الإقليميالاختصاصثانيا: 

ذ يعود إعلى المستوى القانوني  إشكالي أن قواعد الاختصاص المكاني لا تطرح إ

دارة وهو ما أكدته المادة إلكل محكمة   والإقليميةللتنظيم مهمة رسم المعالم الجغرافية 

  .والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  806

دارية التي تقع في دائرة اختصاصها موطن قليمي المحكمة الإالإ ختصاصالايؤول 

خر عوض آللجهة القضائية دفع  ختصاصن لم يكن له موطن فيعود الإأالمدعى عليه، و

من  38و  37ت به المادة حدهم وهذا قضأدارية موطن له يؤول الاختصاص المحكمة الإ

  دارية.جراءات المدنية والإقانون الإ

مام أعلاه ترفع الدعاوى وجوبا أ، 803المادة  الأحكامخلافا و 804تنص المادة 

  دناه.أدارية في المواد المبينة المحاكم الإ

ختصاصها مكان إالتي يقع في دائرة  أمام المحكمةمادة الضرائب أو الرسوم  في

  شغال.أتنفيذ 

مام المحكمة التي يقع في دائرة أطبيعتيهادارية مهما كانت في مادة العقود الإ

  و تنفيذه.أبرام العقد إاختصاصها مكان 

ن الدولة أو غيرهم  من الاشخاص اعوأبالموظفين أو  ةمتعلقالفي مادة المنازعات 

  ختصاصها مكان تقديم الخدمات.إمام المحكمة التي يقع في دائرة أالعاملين في المؤسسات 
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في المادة الخدمات الطبية، امام المحكمة التي تقع في دائرة  اختصاصها  مكان تقديم 

  الخدمات.

محكمة التي يقع في مام الأو صناعية أشغال أو تأجير خدمات فنية في التوريد والأ

  طراف مقيما بها.حد الأأذا كان إالاتفاق أو مكان تنفيذه  إبرامختصاصها مكان إدائرة 

مام المحكمة أالناجم عن جناية أو جنحه أو فعل تقصير رالأضرافي مادة تعويض 

  ختصاص مكان وقوع الفعل الضار .إالتي يقع في دائرة 

مام المحكمة أحكام الصادرة عن الجهات القضائية للإدارة شكالات تنفيذ الأإفي مادة 

  شكال.أالتي صدر عنها الحكم الموضوع 

قليميا من الناحية الموضوعية والفاصلة إدارية المختصة ويمتد اختصاص المحكمة الإ

  ضافية وكذلك طلبات العارضة أو المقابلة.صلية لتمثل الطلبات الإقرار اثبات الأ

  الفرع الثاني

  ف التنفيذ.قاختصاص دعاوي إدارية استعجالية ودعاوي و

تتنوع اختصاصات المحاكم الإدارية بتنوع المنازعات المطروحة عليها فقد تكون 

هذه المنازعات عادية وقد تكون استعجالية كدعاوي إثبات الحالة، والدعاوي ، ودعاوي 

وقف التنفيذ وكان غير مشروع  إذامثل وقف قرار الفصل  وقف التنفيذ قرارات الإدارية 

  قضائية.قرارات

  أولا: الدعاوي الإدارية الاستعجالية.

  / دعاوي إثبات الحالة:1

إن إثبات الحالة في معناه البسيط هو إثبات الخبير المعين من طرف قاضي 

الاستعجال، ووقائع مادية معينة قد تكون محل نزاع محتمل أمام جهة القضاء الإداري 
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من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بقولها "يجوز  940نصت عليه المادة وهذا ما 

مثل  لقاضي الاستعجال ما لم يطلب منه إثبات حالة الوقائع بموجب أمر على عريضة..."

  العمومي .يتضمن النقل الجبري للموظف تأديبيسليم قرار تلالإدارةامتناع  إثبات

وفي أغلب الأحيان نطلب معاينة استعجال ويؤمر بها عند الاقتضاء بهدف إثبات 

حالة واقعية، ومن ذلك إثبات وضعية الطريق في المكان الذي وقع فيه الحادث أو وضعية 

الأرض التي أقيمت عليها الأشغال، أو وضعية بناية أقيمت عليها بعض الحروقات، وعلى 

معاينة ظروف علاج مريض، أو معاينة الحالة التي  صور أخرى أكثر حادثة، ومن ذلك

  يوجد عليها مريض على إثر العملية التي خضع لها يشترط الأمر بإثبات الحالة شرطان:

ارتباط طلب إثبات الحالة بوقائع من شأنها أن تؤدي نزاع محتمل أمام الجهة - أ

لجهة القضائية ويبدو كليا أن النزاع المحتمل لابد أن يكون من اختصاص ا

القضائية الإدارية التي تم تقديم طلب إثبات الحالة إليها.

نجاعة الخبرة المطلوبة وهذا الشرط يستغل القاضي بتقديره ومن مظاهره وجود - ب

وثيقة ذات المعاينة المطلوبة.

  / الاستعجال التسبيقي:2

هذا النوع من الاستعجال مقرر لتمكين الدائمين الحصول على تسبيق مالي من 

المبالغ المستحقة في انتظار تحديد مبلغ الدين بصفة نهائية، وهو الأمر الذي لا يمكن إلا 

  عبر إجراءات طويلة، ومن شروط التسبيق المالي.

رفع الدعوى في الموضوع أمام المحكمة الإدارية التي ينتمي إليها قاضي - أ

م الاستعجال، ويجب أن يكون الغاية من دعوى الموضوع الحصول على الحك

بإدانة المالية، ومعنى ذلك أنه إذا تعلق الأمر بدعوى إلغاء قرار إداري فإن دعوى 

لاستعجال التسبيقي لن تكون مقبولة.
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جواز إقران الأمر بوقف التنفيذ بغرامة تهديدية رغم استجابة المحكمة لطلب - ب

فيذية المدعي فبإمكانها أن تقرن الأمر بوقف القرارات تنفيذ الأمر بإتخاذ تدابير تن

معينة، ويشترط ذلك أن يطلبه المدعي، وأن تكون التدابير للمأمور به لازما لتنفيذ 

الأمر بوقف التنفيذ.  

ومن ذلك أن تأمر المحكمة بوقف تنفيذ ترخيص بالبناء مع وقف استعمال البناء 

  الجارية، كما للمحكمة أن تقرن هذا المر بغرامة تهديدية لضمان تنفيذه.

ومتى ، تنفيذ حكم وقف التنفيذ، متى حكمت المحكمة المختصة بوقف التنفيذكيفية  -ج

الحكم ولو بمسودته تعين على الجهة الإدارية المبادرة بتنفيذ الحكم وإعمال إعلانتم

  مقتضاه، وذلك أن تتوقف فورا على تنفيذ للقرار الإداري.

  / دعوى استعجال الحريات:3

ضمنه قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقد يعد استعجال الحريات أهم استعجال ت

جاء لتعزيز الاتجاه العام في الدولة بضرورة توفير جميع الآليات الضامنة لحقوق الأفراد 

اتجاه تدخلات السلطة العامة وهكذا أصبح متاحا للأفراد، وغيرهم من الأشخاص القانون 

داء يمس بحرية أساسية الخاص والعام. اللجوء إلى القاضي الإداري لدرء أي اعت

  ولاستعجال الحريات عاملين:

عدم أهلية القاضي الإداري لتدخل قصد وضع حد للتصرفات  العامل الأول:- أ

الإدارية في صورة أعمال مادية، كإبعاد أشخاص واختلال محلات تنفيذ استعمال.

وهو نتيجة طبيعة العامل الأول ويمثل في اتجاه المتقاضين،  العامل الثاني:- ب

ضحايا الأعمال المادية للإدارة ويشكل مفرط إلى المحاكم العادية دون المحاكم 

1الإدارية.

.284، ص 263عبد القادر، عدو المنازعات الإدارية، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، ص  -1
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  ثانيا: دعاوي وقف التنفيذ.

/ دعاوي وقف تنفيذ القرارات الإدارية: 1

على القاعدة التي مفادها إن إجراء وقف للتنفيذ القرارات الإدارية بعد استثناء 

الأصل أن القرار الإداري وجب التنفيذ متى شروط نفاذه من الناحية القانونية، ومادام لم 

  يستجب من قبل الإدارة أو يقضى بإلغائه بواسطة القضاء.

ولوقف تنفيذ القرار الإداري لابد من مبررات: إن وقف التنفيذ له مبرراته التي 

  تى لا يحكم الوقع القانوني، وضرورة هذا النظام.تجعله نظاما يفرض نفسه ح

فيما يتعلق بعمل الإدارة بحيث تتمثل في تعسف الإدارة أحيانا وتعمدها أحيانا على 

  مخالفة القانون واللوائح لتحقيق مصالح معينة لها على حساب مصالح الأفراد المشروعة.

ذه الأحيان تظهر أهمية في قليل من الأحيان الإهمال والتكاسل في الدراسة، وفي ه

وفائدة نظام وفق التنفيذ وكبح جناح الإدارة، وتصحيح نتائج مخالفة القانون التي يتعذر 

  أحيانا تداركها إذ فهي يبطلان القرار المطعون فيه.

لا إالواسعة، ومباشرتها لصلاحيتها،  الإداريةالمحاكم  تى الرغم من اختصاصالوع

الطرفين بحكم  اءمام مجلس الدولة في حالات عدم رضأن يطعن فيها أمكن أحكامهاين أ

)1(.داريةالمحكمة الإ

.123-117عمار بوضياف ، القضاء الاداري في الجزائر ، المرجع نفسه ص ص  -1
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  المبحث الثاني

  مجلس الدولة

حيث ،منه  171بموجب المادة  1996حدثها دستور أمجلس الدولة مؤسسة دستورية

داري وعلى هذا تجسد نظام على للقضاء الإأنشاء مجلس الدولة كجهاز إنصت على 

)1(في الجزائر نظريا عمليا.الازدواجية القضائية 

فمجلس الدولة هيئة مقومة للإعمال  01-98من القانون رقم  2طبقا للأحكام المادة 

تابع السلطات القضائية وبتضمن توحيد الاجتهاد القضائي و الإدارية الجهات القضائية

  في البلاد.يسهر على احترام القانون، ويتمتع بالاستقلالية حسن ممارسة اجتماعية  الإداري

جلها مجلس الدولة ووضع علاقته أنشأ من أالتي  الأساسيةوعلى هذا حدد المهام  

  ، التنفيذية و القضائية.ةبالسلطات الثلاث التشريعي

المجالس الدولة  ةالمتعلق بمجلس الدولة على تشكيلي 01-98 العضوينص القانون 

الذين يشرعون على تسيير المجلس كل من رئيس مجلس الدولة ونائب الرئيس، و مكتب 

مام مجلس الدولة أمجلس الدولة ومحافظ الدولة، ونتطرق الى شروط رفع الخصومة 

المطلب إدارية استعجالية(قضائية  تويمارس مجلس الدولة اختصاصا)2(¡)ولالمطلب الأ(

)3().الثاني

¡2010التوزيع ، تيزي وزو النشر وعمار صدوق ، التنظيم القضائي الاداري في الجزائر ص، دار الامل الطبعة و -1

.36ص 
، المتعلق بالاختصاصات المجلس الدولة و تنظيمه  1998ماي  30المؤرخ  في  01-98من قانون رقم  02المادة -2

.1998وان ج 01، بتاريخ  37و عمله الجريدة الرسمية عدد 
طاهر حسين ، القانون  الاداري و المؤسسات الادارية ، الطبعة الاولى ، دار الخلدونية لنشر و التوزيع الجزائر،  -3

.136، ص 2007
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المطلب الأول: تشكيلة مجلس الدولة وهيئاتهلب الأول:.ا

مجال التسيير عن كل من  05يتمتع مجلس الدولة باستقلالية مالية، وللاستقلالية 

وزارة العدل، المحكمة العليا، ويخضع لنظام المحاسبة لقواعد المحاسبة العمومية، ويشرف 

رئيس، ومكتب المجلس، على تسيير المجلس كل من رئيس مجلس الدولة، ونائب ال

)1(ومحافظ الدولة، ورؤساء الغرف ورؤساء الأقسام والأمن العام للمجلس (الفرع الأول)

لمجلس الدولة وظيفتان: وظيفة قضائية، ووظيفة استشارية وهذا ما يجعله ينظم نوعين من 

.)2(الهيئات: الهيئات القضائية والهيئات الاستشارية (الفرع الثاني)

  الأول: تشكيلة مجلس الدولةالفرع 

أولا: رئيس مجلس الدولة.

يعين رئيس مجلس الدولة بمرسوم رئاسي، ويقوم بالمهام المسندة إليه، تمثل 

المؤسسات رسميا، كما يسهر على تطبيق النظام الداخلي ويمتد مهامه إلى توزيع المهام 

مجلس الدولة، وعلى  بين الرؤساء الأقسام ومستشاري الدولة، وهذا بعد استشارة مكتب

  العموم يمارس المهام المسندة إليه بموجب النظام الداخلي.

  ثانيا: نائب رئيس مجلس الدولة.

يعين بموجب مرسوم رئاسي ويتولى أساسا استخلاف رئيس مجلس الدولة في حالة 

  حدوث مانع له وفي حالة غيابه.

.39عمار صدوق، تطور النظام القضاء الجزائري، المرجع السابق، ص  -1
.227السابق، ص مسعود شيهب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، المرجع  -2
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  ا: مكتب الرئيس.ثلثا

س الدولة رئيسا محافظا نائبا لرئيس يتكون مكتب مجلس الدولة من رئيس مجل

المكتب، نائب رئيس مجلس الدولة، إضافة رؤساء الغرف، وعميد رؤساء الأقسام، وعميد 

  المستشارين.

مهامه يتضمن مكتب مجلس الدولة بإعداد النظام الداخلي لمجلس الدولة والمصادقة 

يقوم بإتخاذ كل  عليه، توزيع المهام على قضاء المجلس وذلك بإبداء الرأي، وكذلك

الإجراءات التنظيمية قصد التسيير الحسن للمجلس، وأخيرا إعداد البرنامج السنوي 

  للمجلس.

  رابعا: محافظ الدولة والمحافظون المساعدون.

هؤلاء قضاة يعينون بموجب مرسوم رئاسي ويمارسون مهمة النيابة العامة سواء 

و عند قيامه بالفصل في المنازعات، في مجال ممارسة مجلس الدولة لوظيفة الاستشارة أ

ويتولى محافظ الدولة أو أحد مساعديه تقديم مذاكرتهم كتابيا باللغة العربية ويشرحون 

  ملاحظاتهم شفويا.

  خامسا: رؤساء الغرف.

يتشكل المجلس من عدة غرف عددها أربعة، وعلى رأس كل غرفة يتولى رئيس 

حدة، ورئاسة جلساتها وتسيير مداولاتها وتحديد الغرفة مهام التنسيق بين أقسام الغرفة الوا

  القضايا الواجب دراستها.

  سادسا: رؤساء الأقسام.

تتشكل الغرفة الواحدة من مجموعة من أقسام كخلايا فرعية والغاية من هذا النظام 

هو فرص تمكين من التحكيم من أعمالها وضبط مهامها يشكل محدد ودقيق، ويتولى 



الفصل الثاني:                    الأجهزة القضائية المتدخلة في مجال الوظيفة العمومية

70

مستوى قسمه إعداد التقارير عن نشاط القسم ورئاسة جلساته  رؤساء الأقسام كل على

  وتسيير ومناقشة ومداولاته.

  سابعا: مستشارو الدولة.

هؤلاء يخضعون للقانون الأساسي للقضاء ويمارسون مهامهم ونطاق الوظيفة 

)1(الاستشارية أو عند فصلهم في المنازعات الإدارية.

  الفرع الثاني: هيئات مجلس الدولة.

تتكون هيئات مجلس الدولة من قسمين اثنين القسم القضائي والقسم الإداري، أو 

حسب التغيير القانوني المتعلق بمجلس الدولة التشكلات ذات الطابع القضائي، والتشكيلات 

  ذات الطابع الاستشاري.

  أولا: الهيئات الاستشارية.

الآراء التي يقدمها  وهو الذي يمارس الوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة، وتتمثل

هذا الأخير حول مشاريع القوانين والمفروض أن صلب الاستشارة يكون إلزاميا في 

المسائل التي نص عليها القانون والدستور صراحة (مشاريع القوانين) وقد يكون اختياريا 

في مسائل أخرى وفي كل الحالات فإن السلطة التنفيذية ليست ملزمة بمضمون الاستشارة 

)2(جد نص يقضي بخلاف ذلك.إذ و

تتكون الهيئات الاستشارية من الجمعية العامة واللجنة الدائمة التي تصدر الرأي 

)3(.01-98من القانون العضوي رقم  35الاستشاري لمجلس الدولة وذلك وفقا للمادة 

.138-136طاهر حسين، القانون الإداري والمؤسسات الإدارية، المرجع السابق، ص ص  -1
.228-227مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعة الإدارية، المرجع السابق، ص ص  -2
.01-98من القانون العضوي رقم  35المادة  -3
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وتتكون الجمعية العامة للقسم الإداري من رئيس مجلس الدولة رئيسيا، ونائب 

فظ الدولة، ورؤساء الغرف، وخمسة مستشاري الدولة، كما يشارك الوزير الرئيس ومحا

  الذي يتعلق مشروع القانون أو بواسطة من يمثلهم من الجلسات مخصصة لقطاعاتهم. 

أما اللجنة الدائمة فتتولى الوظيفة الاستشارية في الحالات الاستثنائية إلى السلطة 

من رئيس وأربعة من مستشاري الدولة على  التنفيذية على أهميتها، وتتشكل كل اللجنة

الأقل، تظهر تشكيلة القسم الإداري لمجلس الدولة الجزائري بسيطو ويعود ذلك إلى 

  الوظيفة الاستشارية لهذا القسم.

  ثانيا: القسم القضائي.

القسم القضائي العدد الأكبر من مستشاري مجلس الدولة فهو يضم رئيس  يضم

مجلس الدولة، ونائب الرئيس، رؤساء الغرف، ورؤساء الأقسام، وكذلك محافظ الدولة، 

  وكذلك عدد من محافظي المساعدين.

يظل رئيس مجلس الدولة في هذا النظام مكانة بارزة بحكم ما له من اختصاصات 

ر الإداري للمجلس وتمثيله لدى السلطات، وتوزيع الاختصاص بين فردية في التسيي

الغرف، والإشراف على إعداد التقارير السنوي الذي يرفع إلى رئيس الجمهورية حول 

  تقدير نوعية قرارات الجهات القضائية والإدارية، وأيضا حصيلة نشاطاته الخاصة.

حدد القانون عدد الغرف يضم القسم القضائي عدة غرف وتضم الغرف أقساما ولا ي

  واختصاصاتها تاركا ذلك للتنظيم الداخلي.

ويضم أيضا الجمعية العامة للقسم القضائي يعد رئيس مجلس الدولة جدول للقضايا 

  التي تعرض على مجلس الدولة عند انعقاده في شكل جمعية عامة (أي لمعرفة مجتمعه).
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مذكراتهم ويمكن تصنيف وبحصر محافظ الدولة جلسات الجمعية العامة ويقدم 

  أحكام مجلس الدولة بحسب الجهة التي يصدر عنها إلى نوعين.

أحكام تصدر عن غرفة من الغرف في القضايا العادية، وأحكام تصدر عن الجمعية 

العامة للقسم القضائي التي يرأسها رئيس مجلس وذلك في القضايا الاستثنائية التي تتضمن 

القضائي وجميعها لها قيمة قانونية واحدة، ولكن تلك الصادرة تغييرا في مجرى الاجتهاد 

)1(عن الجمعية العامة تكتس قيمة معنوية أكبر.

  المطلب الثاني

  اختصاصات مجلس الدولة

، فالاختصاصات وإداريةلمجلس الدولة عدة اختصاصات منها قضائية، استشارية 

خر درجة و ذلك بموجب نص قانوني آول وأالقضائية تتمثل في بعض لمنازعات كقاضي 

اختصاصاته القضائية كالمحكمة استئناف وذلك بنسبة  إطارصريح كما يدخل في 

القرارات الصادرة من المحاكم الإدارية بدراجة الأولى واختصاصات مجلس الدولة 

  دارية المتخصصة. كمحكمة نقض، وذلك بالنسبة للقرارات الصادرة عن الهيئات الإ

الدولة دور الاستشاري وذلك لتقديم لرأي لمجلس استشاري حكومي كما للمجلس 

كما يختص ¡)2(فيها، فهو محور ( الفرع الأول ). المستشارنصوص القانونية  إثراءقصد 

  المجلس بالدعاوي المستعجلة على توفر الخطر والإستعجال (الفرع الثاني).

.230-228مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعة الإدارية، المرجع السابق، ص ص  -1
  ،، ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون الجزائر3طبعة  ،داريةمسعود شيهوب، المبادئ العامة، المنازعات الإ - 2

.2005سنة 
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  الأولالفرع 

  اختصاص قضائي إداري عادي.

  اختصاصات قضائية.أولا: 

المحاكم  الإداريةآيمجلس الدولة هو هيئة مقاومة للأعمال الجهات القضائية 

  هذا ما اقره الدستور على غرار المحكمة العليا في مجل القضاء العادي. الإدارية

  المجلس الدولة كمحكمة أول و اخير درجة. -1

ضد  أمامهينعقد الاختصاص القضائي لمجلس الدولة بالنظر في القضايا المرفوعة 

  المركزية و ذلك كقاضي ابتدائي نهائي. الإداريةالقرارات 

:الإلغاءالاختصاص بدعاوي - أ

في  نحامي إداريبدعوي تجوز السلطة، دعوى قضائية قصد مخاصمة قرار يعني 

ما تشترط مجموعة من شروط لتحريك الدعوى ك ،، ومخالف لقاعدة القانونيةبطياته لعي

، بحيث يشترط 01-98من القانون العضوي رقم  09مام مجلس دولة وفقا لمادة إلغاء إ

العامة، كما  الإدارةتصرف قانوني، فيكون القرار عمل من ضمن  الإداريفي القرار 

الصفة والمصلحة الشخصية، كما تشترط مجموعة من  إلغاءيشترط في رفع الدعوى 

شروط الموضوعية عدم المشروعة الشكلية، وعيب عدم اختصاص فعلى سبيل المثال عدم 

اختصاص الزماني، وهي المدة الزمانية التي تقاس فيها الفترة المتخصصة في القيام 

ية التي يسمح فيها داري، وعدم اختصاص المكاني وهي الرقعة الجغرافبإنشاء القرار الإ

في جانب الاختصاص  الإداريفيها، و قد يعاب القرار  أعمالهاللإدارة العامة بممارسة 
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دارية، بتجاوز حدود رقعة الجغرافية المحددة جراء قيام الهيئة الإإفي العنصر المكني 

)1(داري.لممارسة الاختصاص الإ

اختصاص مجلس الدولة بدعوى التفسير: -ب

للقيام  الإداريهيئات القضاء  إلىداري مبهم وغامض إيقصد بدعوى التفسير قرار 

)2(.والإبهامداري المطعون فيه بالغموض بشرح وتفسير المعاني الخفية للقرار الإ

المختصة مجلس الدولة ، بتوفر  الإداريةالجهة القضائية  أمامولا تقبل دعوى التفسير 

  مجموعة من الشروط.

، الإداريمام القضاء أن الدعوى التفسير التي ترفع أالقعيدة العامة  :محل الطعن–

  .إلغاءإمامهتكون محالا لدعوى  أنتنصب فقط على القرارات التي تصلح لي 

يختص مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا لطعون الخصة لتفسير القرارات الصادرة عن 

و المنظمات المهنية الوطنية، أو الهيئات العمومية الوطنية، أالمركزية،  الإداريةالسلطات 

الحكم  تفسير، يقدم طلب  01-98من القانون العضوي  09ولى من المادة لفقرة الأ طبقا

حد الخصوم بعريضة مشتركة منهم وتفصل الجهة القضائية بعد سمع أبعريضة من 

  الخصوص أو صحة تكليفهم بالحضور.

وعية: دعوى فحص مدى المشر -ج

يختص مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا بطعون الخاصة بتقدير مشروعيتهما القرارات 

و الهيئة العمومية الوطنية أو المنظمات المهنية أالمركزية،  الإداريةالصادرة عن السلطات 

.280-261الجزائري، المرجع السابق، ص محمد الامين عبعوب، التقاضي على درجتين في القضاء الاداري - 1
.113عمار عوابدي ، قضاء التفسير في القانون الاداري، دار هومه ، الجزائر، ص  - 2
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كما لا تتقيد  01-98من القانون العضوي  09ولى من المادة الوطنية، طبقا لفقرة الأ

)1(لرفعها.الدعوى فحص المشروعية بمعاد محدد 

  مجلس الدولة محكمة استئناف. –2

من القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة، يفصل مجلس الدول  10تنص المادة 

)2(في جميع الحالات. الإداريةفي استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم 

محال استئناف هو الوسيلة المباشرة والوحيدة التي تنعقد بها ولاية مجلس الدولة 

)3(بقاضي استئناف كونه درجة الثانية في التقاضي.

  و يشترط لقبول الطعن بالاستئناف:

الإداريةن يكون القرار حكما صادرا عن المحاكم أ-

  الإداريةبحكم أن الهيئات  إداريان يكون القرار عملا قضائيا و ليس عملا أ-

، كما يشترط للأشخاص الخصومة إداريةيمكن تصدر عنها تصرفات ذات طبيعة 

، المصلحة، ويشترط الميعاد في الاستئناف لمدة الأهليةفي الاستئناف الصفة، 

المدنية  الإجراءاتقانون  من 277و الحكم حسب المادة أشهر واحد بتبليغ القرار 

)4(.والإدارية

.215-207محمد صغير بعلي ، الوسيط في المنازعات الادارية ، المرجع السابق ، ص ص  - 1
، المذكور سابق.01-98من قانون رقم  10المادة  - 2
.106ير بعلي، المرجع السابق،  ص محمد صغ - 3
علام الياس، مجلس الدولة في نظام القضائي الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة مولود معمري تزي  - 4

.110-107، ص ص  2009وزو ، سنة 
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:مجلس الدولة كمحكمة نقض –3

يفصل مجلس على ما يلي : "  01-98من القانون العضوي رقم  11تنص المادة 

الصادرة نهائيا، و كذا طعون  الإداريةالدولة بنقض في قرارات الجهات القضائية 

كما يمارس مجلس الدولة اختصاصه وفقا للمادة  ةبالنقض في قرارات مجلس المحاسب

  مذكور سابقا." 01-98من قانون العضوي  40

ولقبول طعن بنقض لابد من توفر الشروط التي حددها القانون، محال الطعن 

من القانون المذكور  11مجلس الدولة، استنادا لنص المادة  أمامبنقض، يجوز طعن بنقض 

خرى لقبول الطعن أ، وشروط الإداريةرة عن المحاكم السابق لجميع القرارات الصاد

  بنقض .

حد الخصوم أو من ذاوي الحقوق أيقدم من  إن: الطعن بنقض يجب شرط طاعن-

ن تتوفر فيه شرط الصفة، المصلحة والأهلية.أ، مع ضرورة 

يشترط في العريضة الطعن بالنقض الإجراءات المشروطة في  العريضة:-

من قانون الإجراءات  15وهذا حسب نص المادة  الأخرىالعرائض الافتتاحية 

المدنية والإدارية التي تنظم افتتاح الدعوى أمام المحكمة الإدارية، وتمثيل 

مام جهات الاستئناف و نقض. أالخصوم بحامي وجودي 

المدنية  الإجراءاتمن قانون  956: حدد الميعاد الطعن بنقض من المادة لميعادا-

يحدد اجل الطعن بنقض بشهرين ويسري ": نصت على ما يليالتي  الإداريةو

من تاريخ تبليغ الرسمي للقرار المحال الطعن ما لم ينص القانون على خلاف 

)1(."ذلك

.250-246بوجادي عمار، اختصاص القضاء الاداري في الجزائر، مرجع سابق، ص ص  - 1
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  .اختصاص الاستشاري لمجلس الدولةثانيا: 

مة وكذلك تقديم النصح االمشاريع الخاصة للإدارة الع إعداديتولى مجلس الدولة 

حول كيفية تسوية  أراءورقابتها من خلال تقديم لرئيس الدولة  الأخيرةلهذه  والإرشاد

)1(.الإداريةالحاصلة على مختلف مستويات الجهاز  الإداريةالمنازعات 

و أوضيفة الاستشارة و تمكينها لمجلس الدولة لمدى تحقيقيها الغاية،  أحداثويرتبط

)2(فيها. لرأي كمستشارالمجلس بتقديمه  إسهامالهدف المنشود من وراء 

وتتم الاستشارة حول مشاريع القوانين الحكمية وذلك من خلال عرض مشاريع 

برأي مجلس الدولة، ثم يودعها الرئيس الحكومة  الأخذالقوانين على مجلس الوزراء بعد 

، ، كما عدم خضوع القوانين الاستثنائية باستشارة مجلس الدولةمكتب مجلس الوطني إلى

  .في حالة التعبئة العامة والحرب، والحصار و الطوارئ ةحال وذلك في

القواعد المحددة و الإجراءاتيخضع العمل الاستشاري من مجلس الدولة للمجموعة 

، من القيام بإعطاء الرأي المناسب لذلك حتى يتمكن بتشكيلية الاستشارية لمجلس الدولة

القانونية، يبتدئ  الأعمالتهيئة المشروع ككل  إجراءلمشروع القانون المعروض عليه 

، ويقصد بها تهيئة المشروع لنقاش والبث فيه ثم الأولويةالعمل الاستشاري بالإجراءات 

للوزير المعني بالمشروع  الإمضاءالاستلام الملف، بعد عمليات و الإخطارتأتي مرحلة 

  تشارا لها.مجلس الدولةّ، بسم الحكومي الذي يعتبر مس إلىالتي ترسل 

يتم تسليم مشروع القانون المصادق عليه من مجلس  والإخطارمرحلة التسجيل 

  .على تسجيله في سجيل الخاص بالإخطار أمانتهمجلس الدولة التي تسهر  إلىالحكومة 

.163، المبادئ العامة للمنازعات الادارية ، المرجع السابق،  ص مسعود شيهوب - 1
.305احمد بوضياف، الهيئات الاستشارية في الادارة الجزائرية ، المرجع السابق،  ص  - 2



الفصل الثاني:                    الأجهزة القضائية المتدخلة في مجال الوظيفة العمومية

78

ن يخضع لشروط تتعلق بالمظهر أبحيث يشترط فيه  ،طبيعية الرأي الاستشاري

  الخارجي و منها يتعلق بالموضوع.

ن شروط المظهر الخارجي لرأي الاستشاري أن ينطبق معه و ذلك حسب نوع وم

الرأي الصادر عن المجلس، فإذا كان المشروع المقدم من رئيس الحكومة غير مقبول 

  .، يصدر مجلس الدولة رأي برفض كليللإبداء رأي فيه

وشروط الموضوعية لرأي الاستشاري في حالة كون المشروع غير الصالح، 

 إصدارهالمجلس من الحكومة في شكل رأي استشاري بضرورة لعدد النظر فيه و  فيطلب

في صيغة الجديدة، وحالة كون المشروع مقبول عموما في هذه الحالة يقوم مجلس الدول 

)1(مشروع القانون. اثارفي اصدر رأي يتناول فيه موضوع 

  الفرع الثاني

اختصاص دعاوي إدارية استعجالية

  تنفيذ القرارات الإدارية أمام مجلس الدولة.ف قأولا: و

يأمر رئيس مجلس الدولة بصفة استثنائية، وبناء على طلب صريح من المدعي 

  بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه بحضور الأطراف أو من أبلغ قانونا بالحضور.

1998ماي  30المؤرخ في  01-98من القانون العضوي رقم  9حددت المادة 

مل مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، هذا الاختصاص من خلال النص على المتخصص بع

  أن مجلس الدولة بفضل ابتدائيا ونهائيا في:

.388-365، مرجع سابق ، ص ص ، اختصاص القضاء الاداري في الجزائربوجادي عمار - 1



الفصل الثاني:                    الأجهزة القضائية المتدخلة في مجال الوظيفة العمومية

79

بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن  الطعون-1

السلطات المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية 

والمنظمات المهنية الوطنية.

الطعون الخاصة بتفسير مدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص -2

مجلس الدولة.

لس الدولة في طلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية موضوع وعليه فيتضمن مج

المذكورة أعلاه وفقا للقاعدة المعروفة القائلة أن القاضي  09في المادة  1الطعون المبينة

  المختص بالفصل في طلبات وقف التنفيذ وه القاضي المختص بالموضوع.

ي مطعون فيه منح المشرع الجزائري المجلس القضائي من وقف تنفيذ قرار إدار

بمس بحفظ النظام العام والأمن والهدوء العام، بحيث يمنح لرئيس مجلس الدولة وقف تنفيذ 

قرار إداري مطعون فيه لم تنص على أحكام مماثله، ومن ثمة يجوز لرئيس مجلس الدولة 

2وقف تنفيذ قرار إداري مطعون فيه حتى إن كان يتعلق بالنظام العام.

لس الدولة في طلب وقف تنفيذ قرار إداري بصفته مع ذلك إذ فصل رئيس مج

من قانون الإجراءات  12فقرة  170قاضي الدرجة الثانية إثر الاستئناف طبقا لنص المادة 

المدنية فيجب عليه التقيد بالشروط الواردة في هذه المادة، وذلك عملا بالمبدأ الذي مفاده 

3ة.أن قاضي الاستئناف لا يجوز أكثر من قاضي أول درج

  ثانيا: الاستعجال في القرارات القضائية.

يقوم اختصاص القضاء المستعجل بالدعوى المستعجلة على توفر الخطر 

  والاستعجال الذي يبرز تدخله لإصدار قرار وقتي.

المذكور سابقا. 01-98القانون العضوي رقم  09المادة  -1
.117-115بلعابد عبد الغني، "الدعوى الاستعجالية الإدارية وتطبيقها في الجزائر، المرجع السابق، ص ص  -2
  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 170المادة  -3
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ويشترط في الدعوى الاستعجالية القضائية أن يكون هناك خطر محدق بالحق فهو 

ن الإجراء مؤقتا ويقصد بهذا المعنى أن كل تأثير سلبي في الشيء، ويشترط أن يكو

القضاء لما نحرك أمامه دعوى ضد خط مهم وسريع، أن لا يمس بأصل الحق، وأن يكون 

1القرار القضائي ملزما وبالتالي القرار داخل حيز التنفيذ.

اختصاص مجلس الدولة كقاضي استئناف:) أ

دولة في بحيث يفضل مجلس ال 01-98من القانون رقم  10بمقتضى المادة 

استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم الإدارية في جميع الحالات ما لم ينص 

2القانون على خلاف ذلك.

الدولة بالفصل في استئناف قرارات الغرف الإدارية للمجالس  سوهكذا يختص مجل

الدولة بوقف التنفيذ القضائية (حاليا) في مجال وقف التنفيذ، يعتبر القرار الذي يأمر مجلس 

3قبل الطعن باستئناف أمام المحكمة العليا في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه.ي

اختصاص مجلس الدولة في وقف تنفيذ القرارات القضائية أمام مجلس الدولة:) ب

من قانون الإجراءات  100و  102لقد نهى المشرع الجزائري من خلال المادتين 

مبدأ أثر الموقف للاستئناف وكذلك المعارضة، وعلى خلاف ذلك فإن  المدنية والإدارية

الدعوى الإدارية ليس لطرف الطعن أن توقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إن وقف التنفيذ 

يخص فقط القرارات الصادرة عن المجالس القضائية، وأما القرارات النهائية الصادرة عن 

  مجلس الدولة فلا نقبل وقف التنفيذ.

.230-297بوحادي عمر، اختصاص القضاء الإداري في الجزائر، المرجع السابق، ص ص  -1
المذكور سابقا. 10-98من القانون العضوي رقم  10المادة  -2
.116بلعابد عبد الغني، الدعوى الاستعجالية الإدارية وتطبيقاتها في الجزائر، مرجع سابق، ص  -3
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تكريس هذا المشكل من خل قرار حديث لمجلس الدولة بحيث لا يمكن طلب تم 

التنفيذ قرار صادر عن مجلس الدولة، كما لا يمكن الأمر بوقف تنفيذ القرار النهائي 

  الصادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي.

كما قضى مجلس الدولة أنه إذا كان يجوز طلب وقف تنفيذ قرار صادر عن مجلس 

ولة إذا كان محلا للطعن بالمعارضة أو باعتراض الغير الخارج من الخصومة فإن نفس الد

 القرار لا يقبل وقف التنفيذ، وحتى إن طعن فيه بطريق غير عادي كإلتماس إعادة النظر

  أو تصحيح خطأ مادي أو معنوي.

والاعتداء المادي يتحقق عندما نتعدى الإدارة بعمل يرتبط كليا بتطبيق نص 

  وني.قان

  تصرف منسوب بمخالفة جسمية: -ب

هذا ما تم توضيحه من خلال التعريفات الفقهية والقضائية عندما عمل مرتبط 

بتطبيق نص تشريعي أو تنظيمي أو عمل غير مرتبط بسلطة تملكها الإدارة والمخالفة 

  الجسمية فتجسد في صورتين:

  ترجع إلى القرار الذي تقود الإدارة بتنفيذه. الأولى:

  ترجع إلى التنفيذ الشرعي. ثانية:ال

  المساس بحق الملكية أو الحرية الأساسية: -ج

لتحقيق التعدي لابد بشكل التصرف المادي من الإدارة مساسا خطيرا بالملكية 

الخاصة أو بحق أساسي، بحيث نجد المعنيون أنفسهم في وضعية تجريد به أملاكهم أو 

  حقوقهم الأساسية.
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الاستيلاء هو نزع عقار يوجد في حيازه شخص من طرف الإدارة ويعتبر  -د

  الاستيلاء غير شرعي على ملكية.

  الغلق الإداري: -ه

الإداري، الغلق يسمح للقاضي الاستعجالي الأمر بوقف تنفيذ قرار الغلق المتضمن 

عن تلك  حتى في حالة غياب بعدي أو أشياء لكون حالة الغلق الإداري هي حالة مستقلة

1الحالتين.

سلطات قاضي الاستعجال:-

تهدف التدابير الاستعجالية التي يأمر بها قاضي الأمور الاستعجالية إلى حفظ 

  النزاع. موضوعالحقوق بن طرفي النزاع حتى يتم الفصل في 

  حالات الاستعجال في مادة إثبات الحالة والتحقيق مع وفق التنفيذ:

يمكن لقاضي المختص باستعجال أن يقوم بتحديد الحالة وتوقيع الأمر الذي  حيث

  أصدره ويجوز الأمر بإثبات على ذيل العريضة التي قدمها المدعي.

يعتبر التحقيق والخبرة للقاضي بناء على طلب الخصوم أو من تلقاء نفسه، أن يأمر 

ين خبيرا أو عدة خبراء لإجراء ة أو كتابة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو أن يعيشفاه

  التحقيق أو الخبرة اللازمة، والمطلوبة قانونا.

المعاينات والانتقال إلى الأماكن يمكن للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم 

القيام بإجراءات معاينات أو تقييمات أو تعديلات أو إعادة تمثيل الوقائع التي يراها 

  المكان إذا اقتضى الأمر ذلك. ضرورية مع الانتقال إلى عين

بلعابد عبد الغني، الدعوى الاستعجالية الإدارية وتطبيقاتها في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في  -1

.114-93، ص ص 2008-2007معة قسنطينة، القانون، جا
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  خلاصة الفصل الثاني:

وجود أجهزة القضاء الإداري من أجل تنظيم الخدمة العامة، وضمان وصولها 

للمواطنين على نحو سليم فقد نجد الإدارة على الطريق المسطر لها من القانون، فهنا يأتي 

دور القاضي الإداري عندما يتقدم المواطن دون قيد، ويمارس عملية الرقابة القضائية على 

  ل اختصاصه العادية والاستعجالية. الإدارة، ويظهر ذلك من خلا

إن المشرع قد نص على مبدأ الازدواجية القضائية، وأخذ بين الفصل بين القضاء 

العادي والقضاء الإداري، حيث أن مجلس الدولة يتغير باختصاص القضائي، بحيث 

تطرقنا إلى معايير الاختصاص القضائي داخل القضاء الإداري، من خلال التعرف 

  هيئات القضاء الإداري. لاختصاصا

وثم التركيز على الولاية القضائية لمجلس الدولة، وذلك لتعرضنا لاختصاصه 

القضائي بوصفه قاضي ابتدائي نهائي واختصاصاه في الاستئناف، ودعاوى الاستعجالية 

عن طريق الطعن الغير العادية، وذلك عن طريق الطعن بالنقص وإلتماس إعادة النظر 

  الخارجة عن الخصومة.وأعراض الغير 
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  خاتمة:

توصلنا من خلال دراستنا للفصل الأول للأجهزة الغير القضائية التي تتمثل في 

المديرية العامة للوظيفة العمومية التي تسهر على تنظيم نشاط الوظيفة العامة واقتراح 

الوظيفة عناصر السياسة الحكومية وتسهر على تطبيق التنظيم والتشريع المعمول به في 

العمومية والمجلس الأعلى للوظيفة العمومية حيث يعتبر تطور القطاع الإداري للدولة 

على مدى تطورها بحيث تعتبر هيئة التسيير وتقوم بدور دراسة كل ما يتعلق بالسياسة 

العامة للوظيفة العمومية، وذلك تعمل على تطور سياسة التوظيف وتسيير الحياة الوظيفية 

  عصرنة الإدارة والإصلاح الإداري.والوصول إلى 

المتمثلة في اللجان الإدارية المتساوية  لمشاركة والطعناكما هناك الأجهزة 

الأعضاء التي تقوم بدور السلطة التأديبية، بتسليط عقوبة تأديبية على الموظف الذي 

ؤدي ارتكب خطأ، فالنظام التأديبي جزء لا يتجزأ من نظام الوظيفي، فإن توقيع عقوبة ي

إلى غرس روح المسؤولية للموظفين، والهدف من ذلك خدمة مصلحة المرفق العام وليس 

آخر وهو لجنة الطعن فإن ,بالمساس وبإضرار بصفوف الموظفين، ووضع المشرع جهاز 

صدور عقوبة تأديبية التي من شأنها أن تمس بصف الموظف فيجوز الطعن في القرار 

شريطة إتباع الإجراءات القانونية في الطعن وذلك بتقديم  التأديبي بإلغاء أو التعويض وذلك

دعوى التظلم في القرار التأديبي سواء ولائيا ورئيسيا، وعلى هذا فإن الطعن في قرار 

اللجان التأديبية تضيف الإدارة في قرار تأديبية، وذلك باستعمال حقه في اللجوء إلى 

  الطعن.

كما منح المشرع جهاز آخر واللجان الثقافية بحيث تشكل فضاءا واسعا لمشاركة 

الموظف في تنظيم المصالح الإدارية فهي تعمل بدورها على تنظيم وسير مصالح الدولة، 

وفي حالة عدم تسوية وضعية الموظف بأجهزة الغير القضائية، فيلجأ الموظف إلى 
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اع الإداري الموجود بين الموظف والإدارة والفائدة الأجهزة القضائية التي تقوم بحل النز

منها الوصول إلى تسوية النزاع التي تتم نسوبتها وفقا للقانون الإداري ومؤهل قانونيا 

للفصل في المنازعة الموجودة بين الموظف والإدارة ومن الأجهزة القضائية المحاكم 

ام القضاء الإداري فتختص الإدارية التي تعتبر أجهزة جهة قضائية قاعدية في النظ

باستثناء في جميع قضايا، وتختص نوعيا بدعاوى الإلغاء، ودعاوى التفسير، ودعاوى 

فحص المشروعة وبالتالي ضمان للموظف لدفاع على حقه، وتختص إقليميا على كامل 

  التراب الوطني.

اء ومجلس الدولة الذي يختص بالخصومات المتعلقة بالقرارات الإدارية كدعوى إلغ

القرارات الصادرة من المحاكم الإدارية ودعوى تفسير أمام مجلس الدولة وحل النزاع 

القائم بين الأطراف، وبالتالي تفسير قرار دون أن يتجاوز إلى طلبات أخرى، كما يظفي 

في دعاوى فحص المشروعية، كما يعمل المجلس كمحكمة استئناف للقرارات الصادرة من 

صاص كمحكمة نقض، والدور الاستشاري إعداد المشاريع الخاصة المحاكم الإدارية، واخت

  بإدارة العامة وكذلك تقديم الفحص والإرشاد.
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